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التشريعية إطلالة علي قاضي التحضير في فرنسا وفقاً لأحدث التعديلات 
  ٢٠١٩بموجب المرسوم بقانون الصادر عام 

  د. هبه بدر أحمد
  :ملخص البحث

ث  ا وفقاً لأح ن لالة علي قاضي ال في ف إ راسة  ه ال ع ه ض د م ت
ادر عام  ن ال قان م  س ج ال ة  لات ال ع ار أن تق  ،٢٠١٩ال اع

لا ع ث ال ام قاضي ال وفقاً لأح ة  أن ن ن ولة الف ة في ال ت ال
ني ة في الف القان ي اد آفاق ج ح ارت ع  ،ي ة أمام ال ائ اذج الإج ع أح ال بل و

ة ائ اءات الق ال الإج ني في م له ن ال القان علي ن  ،ال وه في س
ة ال ا وعاته ال ة  ي رة ال ه اك ع ال ولة ي م بها ال ي تق ل

ة نا الغال ا يل  اً  ة حال   .ال
ادر في  ن ال قان م  س ج ال ثة  ص ال الإشارة أن ال ي  وج

ح  ٢٠١٩د عام  ع علي ن  دع إلي ح  دور قاضي ت ال
ائي ة لل الق فاعل اد وال    .له الإع

م د س ج م ل و ل في  ٢٠١٩ ل ة الف ح لقاضي ال سل أص
ل م الق ع ع  ف ل ،ال ه م ق صاً عل اص ل  م ع  ،وه اخ ه ال وق 

حلة ت  ة أك ل ق فعال د إلي ت ات قاضي ال علي ن ي ع سل س ت
ع  ة ،ال اج الة ال ة الع ماً ن ف ي ق   .وال

اً  ر الإشا وأخ يلةت لة ب ي   mode alternatifرة إلي وس ن ع الف اها ال ي
اع ل ال ي ال ،ل ف أو ح س أو ال خلاً م القاضي أو ال ل ت ه  ،ولا ت ه

ة ار اءات ال اتفاق الإج ي  لة ت س  convention de procédureال
participativeاع و  ؛ اف ن دة ب أ ة م م ل لاءوه اتفاق ي ه ه  –عه 

ة اع -و ن ا ال ا علي ت ه فق ة أو ي قة ود اع  ه  ،علي حل ال وت
اد  اد  ٢٠٦٨ :٢٠٦٢ال ة في ال ن اءات ال ن الإج ل قان ني و ن ال م القان
١٥٦٤ :١٥٤٢.   
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"View on preparation judge according to recent legal 

modifications in 2019 in France" 
 

Dr. Heba Badr Ahmed 
Head of the civil procedure law department. 

Former vice-dean of the faculty of law– Ain Shams university. 
 

Research Summary:  
The subject of this research is determined to highlight the recent 

legal modifications in 2019 concerning the preparation judge in 
France.  

This study is to clarify the new horizons in the field of civil 
procedures, to be available as one of the modern procedural 
systems.  

It might be useful to our Egyptian legislator in the phase of 
procedural legislation development, for the purposes of adapting 
with the great projects held nowadays in our beloved country in the 
age of the second republic of Egypt. 

The new texts in France largely enforced the role of preparation 
judge to achieve efficiently his mission in preparing the civil 
lawsuit. All of this texts, in order to make the mission of the judge 
of dispute easier in rendering his judicial decision. 

The main objective of the French legislator; is to accelerate the 
justice and make it more efficient, so its allowed now to 
preparation judge to render a decision to settle the dispute related 
to the non- acceptance of the lawsuit. 

In the end, it is worth to be mentioned, the participative 
procedure convention, as one of alternative mode of disputes 
settlement, which adopted by the French legislator, and aims to, 
either the dispute settlement or the lawsuit preparation. 
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  المقدمة
ي  ار الع ه إلي إص قاضي وات اءات ال إج اً  اما  ة اه ن مة الف لي ال ت
ي  ه ؛ وال ال ال ال ا ال ي م شأنها ال والارتقاء في ه عات ال م ال

ة م ن ب ها قان ادر في مارس عام  كان آخ اء ال الة )١(٢٠١٩الق ، وشعاره ع
عة Justice simpleة  الة س لات  .Justice rapide ع ع بل أن إح ال

ج  ام قاضي ال  اول ن ي ت ن تل ال ا القان ت علي ه ي ت ة ال الأساس
ن رق  قان م  س ن ال قان م  س اف ١٣٣٣-٢٠١٩ال اي  في وال ار أن  ،٢٠٢٠ي اع

ي  م خلال ة ال سائل الف ع ه أح ال الة ت ال ة الع ق ف ها ت
ة اج   .ال

الق ام قاضي ال م زم ل  ي ب ن ن الف أخ القان بل وأص  ،و
ي ن ع الف ائي -ال ال الإج ة في ال ي ة ال لات ال ع علي  –ج ال

ة  ق ف ع أنها ت ي ي ال لات ال ع ع ال ام مع إدخال  ا ال ل به ار الع اس
ةا اج الة ال    .لع

ام قاضي ال  ة ع ن ض ل ع د  راسة ق ت ه ال ع ه ض ان م وذا 
ي ن ني الف ام القان ة في ال لات ال ع ث ال ء علي  ،وفقاً لأح فإن إلقاء ال

ه ي علي الأخ  ن ع الف ام ال دأب ال ا ال فع  ،ه ي ت اب ال وال ع الأس
ي إ ن ع الف ع ال ع إدخال  ه  ل  ار في الع ام بل والاس ا ال لي الأخ به

ه لات عل ع راسة ،ال ه ال ه ه ت عل ئ ال ت ر ال    .ع ال

                                                 
ــادر فـــي مــارس عــام  -(١) ــاء وصــلاحه ال ـــة الق م ن ب الــ أن قــان ي  اء  -قــام ٢٠١٩وجــ وســـ

اشــــ ــــ م اشــــ أو غ ــــي ر  -ــــ م ــــةعل ق ــــا ال ت أساســــ وه ــــة  Numériqueــــ د وال
Amiable ة، وت لة ال ازعات قل ة لل ون اءات ال اء إج ي إلي إن ن ع الف ه ال . فق إت

اد  ـ يـ مـ ال ع الع ـ ـا أدخـل ال اصة.  اة ال ام ال ة مع اح ائ ارات الق وني للق ال الإل
سا ف وال ي ت ال اً. ال ون   ة إل

: اجع في ذل   ي
Corinne Bléry, "Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 

réforme pour la justice: aspects numérique, Dalloz, Etude et commentaire– 
chronique, n 19, mai 2019, p. 1069 et s. 
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ام قاضي ال في  راسة ه  ل ه ال ه له اؤل ال ه فإن ال وعل
الة ال ة والع الة ال ة الع ق ف ي ت ن ني الف ام القان ي تُ  ،عةال وال

ادر عام  اء ال ة الق م ن ب عار الأساسي لقان ا  ،٢٠١٩ال وه الأم ال ح
ع  ا مع إدخال  ا ه م ام إلي ي ا ال ار الأخ به ي إلي اس ن ع الف ال

ه ب آن وآخ لات عل ع    .ال
ة في لات ال ع ث ال ام قاضي ال وفقاً لأح ولة  وذ أن تق ن ال

ني ة إلي الف القان ن ةالف ل م فائ اد آفاق ، لا  أن  ح ارت ؛ م ح إنه ي
ني ة في الف القان ي ع ال وه  ،ج ة أمام ال ائ اذج الإج ع إح ال بل و

ة ائ اءات الق ال الإج ني في م له ن ال القان اك ع  ،في س علي ن ي
رة  ه ا يل ال ة  ولة ال م بها ال ي تق ة ال ال وعاته ال ة  ي ال

ة    .نا الغال
ص  لف ال ل م ل راسة م أجل ت ه ال لي في ه ل هج ال ام ال اس اً و وأخ

ة ة والآراء الفقه ن الي ،القان ع علي ال ال ض ا ال راسة في ه ا تق ال    :فق رأي
ة م أو  د ة الف ائ لات الق ه ع ال قاضي ال وت ع  ل ال

ي ن ني الف ام القان   .الأخ في ال
ل أول ي م ن ني الف ام القان قاضي ال في ال ع    .ال

ل ة الأخ في  ثان م د ة الف ائ لات الق ت قاضي ال ع ال
ي ن ني الف ام القان   .ال

ي.  نم ثا ن ني الف ام القان حة لقاضي ال في ال ات ال ل   ال
ل أول ني  م ام القان حة لقاضي ال في ال ة ال ائ ات الق ل ال

ي. ن   الف
ل ثان ني  م ام القان حة لقاضي ال في ال ة ال ائ ات الإدارة الق سل

ي. ن   الف
ة ات   .ال
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  المبحث الأول
اضي تحضير الدعوي وتمييزه عن غيره من التشكيلات القضائية التعريف بق

  الفردية الأخرى
  :تمهيد وتقسيم

ي م عام  ن ن الف ع في القان ام ت ال ف ن ن  ١٩٦٥عُ يل قان ع عاً ل ت
اع  اشئ ع تأخ إي ع ال ل ن ال ف ت تع ة وذل به ن اءات ال الإج

اتها م ع ،م س ج م قاضي  ١٩٦٥ام إذ  ام قاضي ال  اث ن ت اس
ه رئ ع ائيم  ل عام ق ة  ا ة في ب   .)٢( ال

م  س ج م الإشارة أنه  ي  ع  ١٩٣٥وج ان ي تع قاضي ل ال
ة ة علي ح ل ق ة ل  ،ص  فة دائ ع  اك قاضي  فل  ه

. ع   ال
م صادر علي أن ت قاضي لل س ج م اً  ه أ قاء عل  ت الإ

اف  ،١٩٧١عام  ة ما ل ي فاعل ه  از مه ه إن ة أن القاضي لا  ح أث ال
اء علي م ع س اص أو علي م ال الأدنى م ال لل  الأش

ع ض    .)٣(ال
حاً للقاض ع م ان ت ال ارة  عاو ال ربل وفي ال ق  jugeي ال

rapporteur ان حاً له  وال  م  -ع قاضي ال –م افعة ال اع م س
ع  ع ال ض    .أن م

ن رق  قان م  س ر ال ادر في  ١٣٣٣- ٢٠١٩وذ ص  ٢٠١٩د  ١١وال
ام قاضي ال ع إدخال لات علي ن ع ن رق  ،ال قاً للقان وال جاء ت
ا ٢٢٢ -٢٠١٩ اء وصلاحه ٢٠١٩مارس  ٢٣در في وال ة الق م اص ب  وال

Loi de programmation et de réforme pour la justice،  ع ل فإن ال ل
ة  ائ لات الق ه م ال ه ع غ ع وت ي تق قاضي ت ال ق

الي راسة علي ال ال    :ال
ل الأول ع ه قاضي ال ال ة.قاضي ت ال ائ           ة الق

                                                 
(2)- Lionel Miniato et Jean– François Champollion, "la spécialisation des juges– 

L'évolution du rôle de la mise en état, Presses de l'université Toulouse 1 
Capitole, 2012, p. 1 et s.  

(3)- Jean Vincent et Serge Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 25 éd., 1999, P. 
658 nº 859 et s.   
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اني ل ال . ال ة الأخ ائ لات الق   ت قاضي ال ع ال
  المطلب الأول

  قاضي تحضير الدعوي هو قاضي المحكمة القضائية
ة ائ ة الق ال اً  ع قاضي ال قاض ان  ،وذ  ض ل م أن نع ا يل ل

ة ائ ة الق ة تع قاضي  ،ال اءات  ،الو أن الإج ان م دوره  و
ع  ة ل ال ار اليال     :وذل علي ال ال

ع الأول ة. الف ائ ة الق ال ع    ال
اني ع ال   .تع قاضي ال الف
ال ع ال ة ل  الف ار اءات ال أن الإج م دور قاضي ال 

ع    .ال
  الفرع الأول 
  لقضائيةالتعريف بالمحكمة ا

ة  ة (ال ة واح مة ال في م ة ال مة وم ة ال ماج م ان
ة ائ اء لعام  (Tribunal judiciaireالق ة الق م ن ب   :٢٠١٩ج قان

ي لعـــــــام  اء ال ة الق م ن ب ور قــــان ل ص ال أنه ق ي  ل  ٢٠١٩وج أ ق
ي ائي ال ع nouveau monde judiciaire  العال الق ، )٤( تع ال
ــي ن ة  )٥(كان الفقه الـفـ ن عاو ال ل في ال ي تف ي ال ن اء الف اك الق ق م

اك أول درجة إلي أة  ارة ال مة  :وال اك ال ل في م اك عامة وت م
اك خاصة ، tribunaux de grande instance)٦(ال  ة وم ائ    أو اس

                                                 
(4)- Marie Burguburu, Le juge est mort, vive le tribunal judiciaire, Gazette du 

Palais, Tribune, 140 annee, n 1 7 janvier 2020, p. 3. 
(5)- Loïc Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec, 1992, p. 671 ets.  

ـــة  -(٦) ل ـــة ال ـــة ال ا ـــ  ان ـــة أول درجـــة  ـــ  مة ال ـــ ـــة ال ـــع م ـــ ج ـــي ت ال
ها الفقـه  ـ ل  . لـ ـاء أخـ ـاص ق خل فـي اخ ـي لا تـ ارـة ال ـة وال ن اد ال ـ عاو في ال ال

ـاك العامـة  ال ـا  ن ـة  ،jurisdiction de droit communفـي ف ل ال ـ ـال إلـي ت و
ام الق ة في ال ائ ة الاب ب إلي ح  م ال اصها ن أنها تق .واخ   ائي ال

Loïc Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec, 1992, p. 671 ets; Gérard Couchez, 
Procédure civile, 13 e édition, Armand Colin, 2004, p. 21 ets.  
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juridiction d'exception ، ل مة وت اك ال  ،tribunaux d'instance)٧(م
ارة اك ال ال ،tribunaux de commerce  وم ل الع ال أو م ة الع   وم

conseil prud'homme، ة را ارات ال اك الإ  tribunaux des baux وم

ruraux، اعي ان الاج اك ال   .jurisdiction de sécurité sociale  وم
اء وصلاحه في مارس  ة الق م ن ب ر قان ه وجاء ٢٠١٩وذ ص علي   ال 

مة  ة ال ماج م مة ال  'instance  tribunal dان ة ال  وم
tribunal de grande instance ة ة واح ة في م ال ي   ت

ة ائ س ، tribunal judiciaireالق اصها م ح اخ ي أص ان وال ل ما  ل  عا 
ل م م اص ل حاً م اخ مة ال م ة ال مة وم   . )٨(ة ال

ورة  ة ل ا اء وصلاحه جاء اس ة الق م ن ب ه قان يل ال أتي  ع ا ال ه
قاضي مة أول درجة أمام ال ا  ،ت ت خ ل به ف م تارخ الع ع وال ل 

اء و  يل س ق ع إجال اصهاح  ة لعق اخ     .)٩(اءات واح
اء  ة الق م ن ب ا لقان ف الاً وت ي إع ن ائي الف د ال الق يل  ل ت تع ل

ادر عام  ة ،٢٠١٩وصلاحه ال ائ ة الق  tribunal judiciaireوأص ال
ي ن ائي الف ام الق ها ال ل م ي ي اك ال ة أول  ،إح ال ارها م اع ل  وتف

                                                 
ــــة مــــ  -(٧) ع ق ــــ ــــلام، وجعلهــــا ال ــــل قاضــــي ال ــــي حلــــ م ــــة ال مة هــــي ال ــــ ــــة ال م

ع ـــل فـــي الـــ قاضـــ وتف ة. ال ـــائ ـــة الق ـــي لله د ي ل مـــ قـــاض فـــ ـــ ـــة وت لـــة الأه او قل
. ائي ال ام الق ة في ال ئ ة ال ة إلي ح ق م ال ه ال ب ه   وتق

Gérard Couchez, Procédure civile, 13 e édition, Armand Colin, 2004, p. 26 ets. 
(8)- Soraya Amrani Mekki, "Nouvelles réforme de procédure civile– vous avez 

dit simplification?", La semaine juridique, Edition Générale, La semaine de 
la doctrine- L'étude, nº 3, 20 janvier 2020, p. 119.  

(9)- Aurélien Bamdé, "Les chambres de proximité, chambres détachées du 
Tribunal judiciaire: statut et compétence",  

https://aurelienbamde.com/2019/12/23/les-chambres-de-proximite-chambres-
detachees-du-tribunal-judiciaire-statut-et-competences/ 

Où il écrit: De cette fusion est né le Tribunal judiciaire, dont la création répond 
à la nécessité de simplifier l’organisation de la première instance pour le 
justiciable qui ne connaîtra désormais plus qu’une seule juridiction, avec 
une seule procédure de saisine. 

  .٢٠٢٢أخر تصفح ديسمبر 
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ة ن ة وال ائ اد ال ح .درجة في ال ة ال ي  ا  وت ل ح ة ال أو م
ة ائ اد ال ل في ال    .تف

اف ة اس ل م اص  اق اخ ة علي الأقل في ن ة واح ائ ة ق ج م   .وت
ارة  ة وال ن عاو ال ل ال ة  ائ ة الق ة ت ال ن اد ال ا  ال و

ي لا ت ل فيال عة ال اء أخ خل   اص ق ة  .اخ ا مفاده أن ال وه
اص العام ة ذات الاخ ا أص الآن هي ال ن ة في ف ائ اك  الق في م

ي ن ائي الف ام الق ني في ال اء ال   .الق
ة ائ ة الق اص العام لل ا الاخ اص  ،ولي جان ه اً اخ فإن لها أ

ع ا د ب ائحح م ان والل دها الق ي ت ائل ال د ال  .ل د  ا ح
ع  عاو ال ة  ائ ة الق ها لل ي أس اصات ال ي م الاخ ائي الع الق

اء م وأتعاب معاوني الق س اد ودعاو ال ر ال عات  ،ع ال ودعاو ال
هلاك ن الاس دة في قان    .ال

ة ل علي ت م اعي بل ن  ان الاج عاو ال ة ل ائ  ،)١٠(ق
ة أخ لأوام الأداء ائ ة ق    .وم

ل  ها ب وضة عل ع عاو ال ل في ال ة تف ائ ة الق ال أن ال ي  وج
اعي ي ج اع د م ال ألف م رئ وع عها  ،ي ض ع  م ان ال إلا إذا 

ا ت ة م وضة علي ال ع ألة ال عة ال ة أو  ائ ة الق اص ال خل في اخ
د قاضي ف ها  ة . وت ائ ة الق اص لل عق الاخ ي ي الات ال ا أنه في ال ك

د ه م تلقاء نف  ،كقاضي ف ة  تق اعي لل ل ال فإن الإحالة لل

                                                 
ــــــــاء لعـام  -(١٠) ــة الق مــ ن ب ل قـــــــان ان ٢٠١٩وق ـ ن ال ـاك شـ انـ م ـاعي تعـ إحـ ،  الاج

ان  ـــــ ان ال ـــــ قـــــ ة عـــــ ت ــــــاش ــــ ــــــازعات ال ــــ ـــــ ال ـــــة ب رجـــــة الأولـــــي ال ـــــاك ال م
ة  ي تقع م مة ال ال ـــــ ة ال اة م اك قاضي م ق ه ال أس ه ان ي اعي. و الاج

عــ ف  ــ ــاة ال اصــها أو مــ أحــ الق ة اخ ــاعي فــي دائــ ان الاج ــ ات  ال ة ثــلاث ســ ــ ل
ه  ـ ي يـ تع ـاع ـ مـ ال ا القاضـي اث عـاون هـ اف. و ة الاسـ ئ الأول ل ار م ال ق
ن  ـة شـــــ عـ أخـ رأ رئـ م اف  ـة الاســـــ ئ الأول ل ار مـ الـ ق ات  ة ثلاث س ل

لاً  ــ ــ ت ــة الأك قاب ــات ال س اح ال ــ ــاعي واق ان الاج ـــ ـــ ــل مــ ال ي  ــاع لاء ال . أحــ هــ
. قل ال ال ف أو الع ل ال ت والأخ    ل علي ال

Loïc Cadiet, Droit judiciaire privé, op.,cit., p. 130 ets. 
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١٦٩٤ 

م صادر  س ج م ها  ص عل الات ال اد في ال ل الأف اء علي  ة أو ب ال
ولةم م   .ل ال

م  ادل ال حلة ي ه ال ع ح إنه في ه ق ال ع ت اب ت ال و
ات ع  ،ال مه في ال مة م خ ق ات ال ن علي ال لع ف  ،بل و فاله

ها. ل ف ة للف ة صال عل الق ا  لاً  ة م   الأساسي جعل ملف الق
د اص قاض ف ع م اخ ان ال ه فإ ،فإذا  ع ب ي ا القاضي  ن ه
ع  ة قاضي ت ال ة وسل ات ال ق ،سل ل ح  ع ق م ب ال

ها ل ف   . )١١(الف
  الفرع الثاني

  تعيين قاضي التحضير
ل عام  اءة إلي أنه ق ر الإشارة ب ي  ١٩٦٥ت ن ة الف ن اءات ال د الإج ووفقاً ل

الة ال ع إلي ال ها ل  للقاضي الق إذا وصل ال ل ف ة للف علها صال ي ت
ق ة لل ة وضع نها ورة اعلان  ،سل اك ه ض ح آن ي ال ق ان ال ح 

افعة بـ  ة ال ل جل اف ق ة للأ هائ ات ال ام علي الأقل ١٠ال م  .أ ان ع ا 
ز للق اصة ولا  ة ال ل ال علقة  ائل ال ات اللاحقة م ال ل ال اضي أن ق

ه ه م تلقاء نف م ،ي امي ال ه م ادر أن ي ان م ال ع علي  ،بل  وه ما ش
افعة ة ال م جل ي في ي ات ح في لل ع اع ال اجة  ،الإي الأم ال دع معه ال

م عام س ج م ام قاضي ال  اء ن   . )١٢(١٩٦٥ إلي إن
ة ج -وذ م الإشارة إلي أن قاضي ال لات ال ع ث ال  - أح

ق  ة ت ا ة م ن ع ال ة في ال ه الأساس ة مه ائ ة الق اة ال ه أح ق
ه  اعي له ل ال ها م خلال ال ل ف ع الف ي ي عاو ال ع وذل في ال ال

ة ائ ة الق   .ال

                                                 
(11)- Hervé Croze, Christian Morel, Olivier Fradin, Procédure civile, Litec, 

2001, p. 274 nº 857. 
La mise est état correspond à l’instruction de l’affaire, c’est dans cette phase 

que les parties échangent leurs conclusions et communiquent leurs pièces. 
L’objectif de cette procédure est de pouvoir rendre le dossier de l’affaire 
en état d’être jugé. 

(12)-Loïc Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec, 2 éd., 1998, p. 733 nº 1718. 
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١٦٩٥ 

ل ق اصة  اءات ال الإج اص  اني ال اب ال اب الأول م ال د وفي ال اء في 
ة وفي  ائ ة الق ال اصة  اءات ال ي الإج ن ع الف ة ن ال ن اءات ال الإج
ة  فة أساس ة وهي  ه ال ة أمام ه اءات العاد ه ن الإج ل الأول م الف

ة ما ل ي علي غ ذل اب اءات     .إج
ادة  ة ا ٧٧٧ووفقاً لل ل ة فإنه في ال ن اءات ال د الإج ه م  ج دة ل ل

ع  ة  orientation de l'affaire ال ار اءات ال اف علي الإج ف الأ ق ي
ادة  ها في ال ص عل اءات ال ا ي القاضي الإج ع وه  ١٥٤٦/١ل ال

ة ن اءات ال د الإج م  ،م  ق ول  ع م ال ا أنه في غ حالات س ال
ة أو ال ة ال ائ ع رئ ال ها تع قاضي ل ال ة عل زع الق   . ي ت ت

ع انعقاد  ي تقع  ع ال احل ال ي م م س حلة ال ع ال ع ت ال ل  و
ها ل ال ف عة وق ف ع ال ال ة  ائ ة الق اص ال إذ أن ت  ،اخ
ة  ة صال لاً وأن الق ح م ة ق أص اه أن ملف الق ع مع هاال ل ف    .للف

ع ض اً لل ع قاض ع  ي أن قاضي ت ال ع فل  ،علي أن ذل لا 
ع  ع ال ض اً في م ر ح    .لقاضي ال أن 

ي  عاو ال اص قاضي ال ي في ال ه إلي أن اخ ر ال ل  ك
ه أمام ال ل  ع عاو لا  الي فإن ت ال ال ة و اءات م إج ا ت  اك ح

ن  ة ت ة شف ائ اءات الق   .)١٣(الإج
ات  ع إلي جل ع إحالة ال ة  ائ ة الق اه أن رئ ال ا مع وه

افعة ق م خلال قاضي ال ،ال ها لل اً إحال الي  .ا أن له أ ال و
ه أو  اء م تلقاء نف ة س ائ ة الق ه رئ ال ع فإن قاضي ال 

اء ه ب ام ع م خلال م اف في ال ل أح الأ    .علي 
ن م  ي  ة وال عق عاو ال ال ا  ت اص قاضي ال م ن اخ ه  وعل

عي ض ار ال ال ل إص قها ق ور ت ل  ،ال ي لا  الف عاو ال أ ال
راً  ها ف   .ف

                                                 
ــ -(١٣) ق ــة ال اءات أمــام م الــ أن الإجــ ي  ــاوز  -وجــ ــي لا ت عاو ال الــ ــ  ــي ت  ١٠وال

رو ة. -آلاف ي ون جل م أن ت ب ل ال اء علي     ت شفاهة، بل و ب
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١٦٩٦ 

اض ت ع لأغ ة تع قاضي ل ال ائ ر رئ ال الات وذا ق قها في ال
ها ل ف ها للف ال ة  ع صال ن ال ي لا ت اب إعلان  ،ال ع علي قل ال ي

ادة  ة م ال ة الأخ قاً للفق ار  ا الق ام به ة. ٧٧٩ال ن اءات ال د الإج   م 
  الفرع الثالث

  مدي دور قاضي التحضير في حالات التحضير الاتفاقي للدعوي
La mise en état conventionnelle 

د  ل ال انه ال ي وع ن ة الف ن اءات ال د الإج ام م  اب ال خ ال
اعات اءات   resolution amiable de différendsلل ه للإج اب الأول م ال
ة ار ة  ،procédure participative ال اءات الاتفا اول الإج له الأول ت وفي ف

procédure conventionnelle   اد    .١/ ١٥٥٥ :١٥٤٤في ال
ادة  ج ال ة ١٥٤٤إذ  ن اءات ال د الإج ن رق  -م  قان م  س ال لة  ومع

ادر في ٨٩٢ –٢٠١٧ ه -٢٠١٧ماي  وال ام ة م اع اف  ع للأ ، أجاز ال
ة ار اءات ال اتفاق الإج اردة  و ال ه أو  ،ووفقاً لل اع ب الاتفاق علي إنهاء ال

اعت ا ال ع في ه   .  ال
اد  اءات  ٢٠٦٨ :٢٠٦٢ون ال اتفاق الإج عل  ل ما ي ني  ن ال م القان

ادة  ه ال ف ة وع ار ه  ٢٠٦٢ال عه  اع و اف ن دة ب أ ة م م ل أنه اتفاق ي
لاء ة –ه اع -و ن ا ال ا علي ت ه فق ة أو ي قة ود اع     .علي حل ال

ني  ن ال ة للاتفاقات في القان و ال ع ال ا الاتفاق ج في ه و أن 
ادة  ا ال ني ٢٠٣٦لاس د ال ا الاتفاق  ،م ال ضح في ه اً أن ي بل ولاب أ

ادة  ه وفقاً لل اع أو ت إنهاء ال اص  اء  ١٥٤٥ال ة أس ن اءات ال د الإج م 
ام ل م ه و او م وع   .هال

ان  ا  ازعات أ ع ال قه علي ج ة  ت ار اءات ال ا الاتفاق علي الإج ه
عها اً  ،ن اراً أو أس اً أو ت ن اعاً م ان ن اء  اد أو  ،وس ان ب أف اء  وس

ات س   .)١٤(م

                                                 
(14)- Barbier, Cabinet d'avocat, actualités, visite dernière janvier 2023. 
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١٦٩٧ 

ادة  ل القاضي  ٢٠٦٥ووفقاً لل ة  ار اءات ال ا أن اتفاق الإج ني ف م
ل في ا الف اصه  اعاخ عل  ،ل اف  ف الاتفاق م جان أ م الأ م ت فإن ع

اع ل في ال الف اً    .القاضي م
ها  ل ي  ة ال ف ة وال ق اب ال اذ ال ع م ات ا الاتفاق لا  علي أن ه

ادة  ال وفقاً لل ع اف في حالات الاس ني ٢ /٢٠٦٥الأ   .م
اءات ج اتفاق الإج اف  صل الأ له أو  وذا ت اع  ة لاتفاق ي ال ار ال

اع ا ال ق علي ه ز للقاضي أن  ه فإنه  ء م ل لاتفاق  .ج ص م ال وفي حالة ع
ة  سا ف وال حلة ال م م م عفي ال اع و اص القاضي ب ال عق اخ ف

ه أمام القاضي ل  اع والف قة علي ن ال ا   . ال
ادة  ا ن ال ةف ١٥٤٦ك ن اءات ال د الإج ة م  ان ها الأولي وال ت كل ما  ق

ع  اض ت ال ة لأغ ار اءات ال الإج عل    .  ي
ادة  م  ١٥٤٦/١وأجازت ال س ج ال لة  ة ومع ن اءات ال د الإج م 

ادر في  اض  ٢٠٢١أك  ١١ال ة لأغ ار اءات ال ام اتفاق الإج اف إب للأ
ع  مةت ال اء ال ل وق أث ة  ،في  ل ل اف في  اً للأ بل وأجازت أ

اردة  ع ال ف ا ال اءات و الإج عل  ل دفع م ل و م الق ع فع  ازل ع ال ة ال ان إم
ادة  اءات  ،٤٧ال ام اتفاق الإج ع إب ابها  أ أس ي ت ع ال ف ا ال ا ع له و ا  ه

ة ار    .ال
م د س اءات  ٢٠١٩ وق ساه م ة أك للإج اء فاعل ة في إع ار ال

ع  اءات ت ال ادة  ،)١٥(لإج ي ال ق اءات  ٥ال  ١٥٥٥إذ  د الإج م 
ة ن ن رق  ال قان م  س ج ال لة  ع ادر في  ١٣٣٣-٢٠١٩وال د  ١١وال
ا ،٢٠١٩ ة ت ام اتفا اف علي إب ه الأ ف  ض ال ي ة ل فإنه في الف ر

ي  ات ال ل الع ل في  ه الف ن مه ه وت ع فإن قاضي ال  تع ال
ة. ار اءات ال ه الإج د ه أ     أن ت

                                                 
(15)- Marie Cécile, "Panorama des principales réforme de la procédure civile a la 

suite de la publication du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 
reformant la procédure civile", Gazette du Palais, Doctrine, 140 année, n 1 
7 janvier 2020, p. 14.  
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١٦٩٨ 

ادة  دت ال ن  ١٥٥٥إذ ع قان م  س ج ال لة  ع ة وال ن اءات ال د الإج م 
ادر في  ١٣٣٣-٢٠١٩رق  اء٢٠١٩د  ١١وال اب انق اءات  ، أس الإج

ة  ار اليال   :)١٦(وذل علي ال ال
ة - ار اءات ال ة اتفاق الإج ة م ل إلي نها ص   .ال
اف - ل الأ ة م ق ار اءات ال خ اتفاق الإج  .ف
ه - ء م له أو ج اع  ة لل ع نها اف لاتفاق  ام الأ ل دال علي  ،إب ع ام  أو ال

ه ء م له أو ج اع  ار ال  .اس
ف - م ت افع ة م أ م الأ ار اءات ال  . اتفاق الإج
ع م  - اض ت ال ة لأغ ار اءات ال ار الإج اص القاضي في إ اخ

ع  افقة ج اً  عق اصه م أ ما ل  اخ ي ت ارض ال ل في الع أجل الف
اف.    الأ

اص لقاضي ال ح ة عق الاخ ان ر الإشارة إلي أن إم اً ت د وأخ ال وج
ي آتي بها  ثات ال اف هي إح ال ع ب الأ ة ل ال ار ة ت اتفا

ن رق  قان م  س ادر في  ١٣٣٣-٢٠١٩ال    .٢٠١٩د  ١١وال
  المطلب الثاني

تمييز قاضي تحضير الدعوي عن التشكيلات القضائية الفردية الأخرى في 
  النظام القانوني الفرنسي

ة الأخ في ت قاضي ت د ة الف ائ لات الق ه م ال ع ع غ  ال
ار  ع ع م ض ل قاضي ت ال ج أن نع ي ي ن ائي الف ام الق ال

                                                 
(16)- Article 1555 code de procédure civile  
La procédure participative s'éteint par: 
1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative; 
2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties 

assistées de leurs avocats; 
3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou 

l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-
ci; 

4°L'inexécution par l'une des parties, de la convention;             
5° La saisine du juge, dans le cadre d'une procédure participative aux fins de 

mise en état, aux fins de statuer sur un incident, sauf si la saisine émane de 
l'ensemble des parties. 
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١٦٩٩ 

ع  لة ،ت ال ع ر ال ه ع قاضي الأم اء  ،وت ه ع ق ل ت و
ق ف ،ال ه ع قاضي ال اً ت ا وأخ   :ليوذل علي ال ال

ع الأول .  الف ار ال ع ع م   ت قاضي ت ال
اني ع ال لة الف ع ر ال ع ع قاضي الأم   .ت قاضي ت ال
ال ع ال ق الف ف ال ع ع قاضي غ   .ت قاضي ت ال

ع ا ع ال ف الف ع ع قاضي ال   .ت قاضي ت ال
  الفرع الأول

 ي تحضير الدعوي عن مستشار التحضيرتمييز قاض
ة -وذ م الإشارة إلي أن قاضي ال لات ال ع ث ال  - ج أح

ق  ة ت ا ة م ن ع ال ة في ال ه الأساس ة مه ائ ة الق اة ال ه أح ق
ه  اعي له ل ال ها م خلال ال ل ف ع الف ي ي عاو ال ع وذل في ال ال

ةال ائ مة أول  ،ة الق ع علي م خ ه في ت ال أ ت مه
رجة  فإنه علي الع ،درجة مة ال حلة خ ار ال في م أتي م م ذل 

ة  ائ ق ال ار ت ة م ع ت رقا ق ال اف إذ ي ت ة الإس ة أمام م ان ال
ها ة إل زع الق ي أس ت    .ال

ان م ات وذا  ما ب ال مل م  ق اف  ة الاس ار ال أمام م
اد اردة في ال ع وال أن ت ال ها  ص عل و ال م  ٨٠٧ :٧٨٠ ال

ة ن ة الف ن اءات ال د الإج ه ع قاضي ال  ،ك فإن الفارق الأساسي ال 
ة م ال دة م ات م ار ال له سل ة ه أن م ت ة ال اع ال

ات  ل ال م ق له أو ع م ق اف أو ع ر سق الاس ق اف فله أن  اءات الاس إج
اف  عاد الاس ات م ع ف ها  ق م ل مة م ال ق اءات  ٩١١(م ال د الإج م 

ة ن      ).ال
ة ن ق الف ة ال ني -بل ووفقاً ل ة م ان ة ال ائ ق فإن م -ال ار ال

فاذ  ال ل  ه وال ن  ع اداً إلي أن ال ال اف اس أم  الاس ع أن 
ف ل ل ي ع ل في  .ال الف اً  اف م ة الاس ئ الأول ل قي ال ومع ذل ي
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١٧٠٠ 

د  ر لل س ف الف ا ال ان ه ه إذا  ن  ع ل لل ال ع فاذ ال ل وقف ال
ائج ارك آثارهات إلي ن ع ت اه   .)١٧(و  ال

 الفرع الثاني 
 تمييز قاضي تحضير الدعوي عن قاضي الأمور المستعجلة

ادة  ي L ٢ /٢١٣وفقاً لل ن ائي الف ن ال الق م  م قان س ج م لة  ومع
ل  ٧٣٨ –٢٠١٩رق  ادر في ي ل في  ٢٠١٩ال ف ة  ائ ة الق فإن رئ ال

عاو ال ائح ال ن أو الل ها في القان ص عل الات ال لة في ال    .)١٨(ع
ادة  ي ١٤٥ووفقاً ل ال ن ة الف ن اءات ال د الإج ر  ،م  فإن قاضي الأم

ل رفع  ل ق ف أو لإقامة دل ة ل ف ة أو ت اب وق ع أن ي ت لة  ع ال
ا  ع علي ه اع  ان حل ال ع إذا  لال ل وع ،ال ا وج س م ال بل و  .و

ة أو  أم علي ع أن  ل ذو ال اء علي  ناً ب لة قان ق ق ال اءات ال اذ إج إت
ل ع ار م رة ق   .)١٩(في ص

ف  ة ل ف ة أو ت اب وق اذ ت إت لة  ع ر ال اف لقاضي الأم و للإع
وع د س م ل وج ق ،أو لإقامة دل ض ت ف اع لاحوه ما  أ أنه  أن  ،ع ن

ر لاً م ال أن ي اعاً م قائع أن ن ال اب  ،ي  اذ ت ر إت ا فق ما ي وه
ل اع ال ه حل ذل ال ع عل ل  أن  ف دل ة لإقامة أو ل ف ة أو ت   .)٢٠(وق

ادة  ن  ١٤٥بل واش ال ل أن  ي  ن ة الف ن اءات ال د الإج  م 
ناً  لاً قان ب مق ل ب ال   ال

La mesure sollicitée doit être légalement admissible 

                                                 
(17)- Cass.,2e Civ., 2 juill., 2009, nº 08-13.457 et nº 08-15.156: jurisData nº 

2009- 049087.  
(18)- Article L213-2 C.OJ Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 

2019-art.7:   
"En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou 
sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la 
procédure accélérée au fond." 

(19)- "S’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir- avant tout procès- 
la preuve de faits don’t pourrait dependre la solution d'un litige, les mesures 
d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées, à la demande 
de tout intéressé, sur requête ou en référé". 

(20)- A. Hory, "mesures d'instruction in futurum et arbitrage", Rev. arb. 1996., 
Rev. arb., 1996, p. 212 no 31. 
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١٧٠١ 

ر  ره قاضي الأم ق ب ال  م ال نا ألا  اه أنه  قان ا مع وه
ام العام. بل إن القاضي  ل أو ال ل ي ت إدارة ال اد العامة ال ال لة  ع ال

ع أن  ل لا  ع ناً ال اع قان ة تق ال   .)٢١(ح ال سل
ادة  م  ٤ب  ٧٨٩وذ أن ال س ج م لة  ة ومع ن اءات ال د الإج م 

لة في  ٢٠١٩د  ع ر ال ات قاضي الأم ق م لقاضي ال ذات سل
افة ار  ه إص وض عل ع اع ال ع ال ض علقة  ة ال ف ة وال ق اب ال ن فإ ،ال

ه أن  ه الفارق الأساسي ب ة مه ائ ة الق اة ال قاضي ال ه أح ق
ل  ع الف ي ي عاو ال ع وذل في ال ق ال ة ت ا ة م ن ع ال ة في ال الأساس

ة ائ ة الق ه ال اعي له ل ال ها م خلال ال ة  ،ف في ح أن رئ ال
ل في ال ف ة ه ال  ائ ها في الق ص عل الات ال لة في ال ع عاو ال

ادة  ج ال ائح  ن أو الل ي L ٢ /٢١٣القان ن ائي الف ن ال الق  م قان
م رق  س ج م لة  ل  ٧٣٨ –٢٠١٩ومع ادر في ي   .سالفة الإشارة ٢٠١٩ال

  الفرع الثالث
  تمييز قاضي تحضير الدعوي عن قاضي غرف التقريب

ل في  ٢٠٠٢م عام  ف د  ي لقاضي ف ام ج ا ن ن ن ار في ف ه الأن ات
ة لة ال ة أو قل ازعات ال ع وهي ال دها ال ي ح ازعات ال  litiges ع ال

petits.  ع دها ال ها ح ع ازعات  اء م ب م جه ن ق ان ال أ 
ة ازعات ال ق ،ال اء ال اء ق ج   jurisdiction de proximitéف إن

ة  م ه و ج ن ت اءقان  loi de l'orientation et de la programmation deالق
justice   ادر في س رجة الأولي و ب  ،٢٠٠٢ال اك ال ل إلي م

عاو      .ع ال
اء لعام  ة الق م ه و ج ن ت ج قان ه  و ع  ٢٠٠٢وعل خ ال

ي ق ن ةالف ازعات ال دة والإتقان  ،اء ل ال ار أن ال ه أداة ال اع
ة عاً م  ،م ناح ا وم ا ل في الق عة في الف ق ال ة أخ م أجل ت وم ناح

اك س ال ة ،ت ازعات ال ة في ال اج الة ال ة الع ق ف   .علي ن 

                                                 
(21)- M. Bahmaei, L'intervention du Juge étatique des mesures provisoires et 

conservatoires en présence d'une convention d’arbitrage, LGDJ, 2002., 
p.49.  
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لام ان قاضي ال   ١٧٩٠ئ عام ال أن juge du paix وذا 
ل  ص ف وال ة الإصلاح ب ال ه الأساس ان مه ة و غ ة ال ن ازعات ال ال

اع ي لل ام عام  ،إلي حل سل ا ال له قاضي  ١٩٥٨وذ ألغي ه ل م ل
مة اة juge d'instanceال ازعات ال ي م م الع ازعات  ل  ة وال م ال
ة ق ،)٢٢(ال اء ال اؤه عام فإن ق ب إلي ح  م  ٢٠٠٢ ال ت إن ق

اب ام ال ا ال    .ه
ا وال جاء  ٢٠١٩عام  وفي مارس ن اء في ف ة وصلاح الق م ن ب ر قان ص

ة  الة  عة Justice simpleشعاره ع الة س علي ن ما  Justice rapide ع
ا ق ،أسلف ف ال اء غ ثة إن ص ال اول ال ة  ،ف وأن ت ال

ق اك ال ها  ف وأن ي ت ه الغ ة ه ائ    . tribunaux de proximitéالق
ادة  ن  L.212-8ووفقاً لل ج قان ها  ي ت إضاف ائي ال د ال الق م 

ادر عام  اء ال ة الق م ة ،٢٠١٩ب ائ ة الق ائ أن ت ال ح م ال  - أص
ان انعق ق -ادهاخارج م اك ال ي  ق ت فاً لل م  ،غ س ر م علي أن 

ج اً  ان اصها م اق اخ اصها ون ان انعقادها واخ   .د م
ة  ئ الأول ل ار م ال ق اصاً  اك اخ ه ال ح ه ل أن ت بل  

ة ب لل ائ العام الأق اف وال اك و  ،الاس ل ع أخ رأ رؤساء ال رة م م
ي ع اء ال    . الق

مة  اك ال ل م ل م ل ب ق أص ت اك ال ل أن م ه  الق وعل
tribunal d'instance  ة ج بها مق م ي ت ة ال ي ي تقع خارج ال ة ال الق

مة ال  اك  ،ال ح ل ان ت ي  اصات ال ح ذات الاخ بل وأص تُ
ها  ل دم مة ق ن ال اها قان ة أس ة واح مة ال في م ة ال مع م

ة ائ ة الق ال اء  ة الق م يل  ، tribunal judiciaire،ب ع ا ال ح إن ه
لة  ف فاً م ح غ اه أنها س مة بل مع ة ال فاء م اه اخ الأخ ل مع

ة  ةلل ائ    .)٢٣(الق

                                                 
(22)- Vincent et Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 26 éd, 2001, p.288 et ets. 
(23)- Baptiste Robelin, "nouveau tribunal judiciaire", https://www.village-

justice.com/articles/les-impacts-reforme-mars-2019-sur-organisation-
judiciaire,33366.html 

فح مارس    .٢٠٢١أخ ت
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مة ة ال ان م ائي  tribunal d'instance وذا  ل الإصلاح الق ق
ها  ٢٠١٩الأخ عام  اوز  ي لا ت ازعات ال ال رو ١٠ان ت   ،ألاف ي

ق ة ال لها فلا  أن ت م ل م ق ت ة ال  -وذ أص م
ة ة -كقاع ه ال اوز ه ي لا ت ازعات ال ال    .إلا 

ادة د ال L.212–8 وم خلال ن ال ح  م  ائي ي أن م الق
اك ار م رؤساء ال ق ن أو  قان ن  ق  اك ال اص ل   .الاخ

ع  ي ت ق اك  ار م رؤساء ال ق ح  ق ال اك ال اص م ان اخ وذا 
ة ة علي ح ل م أن و  ا ال ادرة في ه ارات ال ح  ،الق اص ال فإن الاخ

دت ن ق ح ج القان ادةلها  ة ال فة أساس د ال  D.212-19-1 ه  م 
ائي ادة ،الق ه ال د له ا ال قة به ل اول ال ادة إلي ال ه ال   .وق أحال ه

ادة  ال قة  ل اول ال ع إلي ال ج ال ائي  D.212-19-1و د ال الق م 
اص ع م الاخ ي ن أنها ت ن ن ق  ،الف اك ال اص عام ل فة اخ  

اواخ ،عامة ن ق في ف اك ال ع م   .)٢٤(اص ب

                                                 
ـــ مـــ  -(٢٤) ـــادة و ال قـــة  ل اول ال ـــ ال D.212-19-1ال ـــي  ن ـــائي الف ـــ الق د ال ـــ ة مـــ  ـــ

ـاك  اص م ع ق أدخل في اخ فة عامة، أن ال ق  اك ال ح ل اص العام ال للاخ
ها: عات م ض ائل وال ي م ال ق الع   ال

اوز  -  ي لا ت لة ال ق ة وال عاو ال ال اصها  رو. ١٠اخ   ألاف ي
ام فـ -  ـ ـ ال ف اداً إلـي ت فـع اسـ ـي ت عـ ال ـات ال ل اصها  ـة اخ انـ  ـة إذا  ن اد ال ـ ي ال

اوز  ل لا ت رو. ١٠ال  ألاف ي
ـا  -  زراء وفقـاً ل ع للـ ا م وال ف الع اء وال م وأتعاب معاوني الق س ال اصة  ازعات ال ال

. ان ده الق  ت
ل. -  ة ع الع اش افآت ال ال علقة  ازعات ال  ال
ار  -  ات ع الأض ع ال علقة  عاو ال ة.ال قا الات ال  في ال
ود -  س "وضع ال ال علقة  عاو ال  .bornage" ال
ازات. -  ال علقة  ازعات ال  ال
ات. -  ا الان علقة  ازعات ال   ال
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م ف ب ال ق دوراً في ال اك ال ي ل ن ع الف ل ال ا وق خ اء  ،ه س
ف م الغ ها أو م خلال م ف ة  .ب ر م ف ت م ال علي أنه في حالة ع

ها ق ح ادة  ،ال م د  ٤إذ وفقاً لل س اوز  ٢٠١٩م م ل لا ي ان ال إذا 
اف  ٥٠٠٠ ار الأ اخ ه  ل  ة  أن  الف لافات ال رو أو خاص  ي

ة  ار اءات ت اولة إجـــــ ة أو م سا اولة ال ائي وم ف ق فة م ع ف  اولة ال   م
procédure participative"ه ل م تلقاء نف م الق ع ما  ،" ولا ح القاضي 

ها ل  م ص عل اءات ال   .الاس
اضح ن م ال ه  نا –وعل ن  -في ن ج قان ع  ق عاد إلي  ٢٠١٩أن ال

اك أول درجة قل ل ق ال ة ، ذات ال ة ال ا ة  ائ ة الق إذ أص ال
ة ن اد ال عاو في ال ع ال اص العام ب ج ة الاخ ها تأتي  ،صاح ولي جان

ف  ةغ ة م ا ع  ق ل ود ال اص ال   .أول درجة ذات الاخ
ة ة م ا ق  ف ال اً وذ تع غ ود  وأخ اص ال أول درجة ذات الاخ

ع سالفة الإشارة دها ال ي ح عاو ال ل في ال الف قاضي ال فإن  ،وت 
ع  ة في ال ه الأساس ة مه ائ ة الق اة ال ق  وه أح ق ة ت ا ة م ن ال

ع  ه  ،ال اعي له ل ال ها م خلال ال ل ف ع الف ي ي عاو ال وذل في ال
ة ائ ة الق    .ال

  الفرع الرابع
  تمييز قاضي تحضير الدعوي عن قاضي التنفيذ

ف ع ع قاضي ال ض أولاً لقاضي  ،ل قاضي ت ال لاب أن نع
ن ب  ل قان ف ق ادر في مارس ال اء ال ة وصلاح الق ف  ،٢٠١٩م ث قاضي ال

ادر في مارس  اء ال ة وصلاح الق م ن ب اً لأوجه  ٢٠١٩ج قان وأخ
ف  لاف ب قاضي ال وقاضي ال اليالاخ    :علي ال ال
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ً
  أولا

  ٢٠١٩وضع قاضي التنفيذ قبل قانون برمجة وإصلاح القضاء الصادر في مارس 
لة ع ر ال عق لقاضي الأم ا ي ن ف في ف الات ال إش اص  اء  ،كان الإخ س

اءا ن الإج ل قان ي الق (مكان ذل في  ن ة الف ن ل )٢٦()٢٥()٨٠٦ت ال ، أو في 
الي (م  ي ال ن ة الف ن اءات ال ن الإج م  ٨١١قان س لغاة  ل  ٣١وال  ،)١٩٩٢ي

ن  ل فإن قان ل  ٩ل ف ال  ١٩٩١ي ال ال ع علامة فارقة في م ا  ن  ،في ف
ف ام قاضي ال اً ؛ ه ن ي اماً ج أ ن    .ح إنه أن

ن  ور قان ل  ٩و ادر في  ١٩٩١ي قه ال م ت س ل  ٣١وم  ١٩٩٢ي
د اص قاضي ف ف م إخ ة علي ال قا اص  ،)٢٧(أص ال ح الإخ وأص

عق لقاض ف ي الات ال فإش مة ال  ،ي ال ة ال ح رئ م إذ أص
ف (م  م مهام قاضي ال ق ة)  ل ة ال ائي). L213-5-1(ال   ت ق

ام ا ال اك ع ه ء إلي القاضي  ،وق دافع  م الفقه وق ار أن الل اع
ة اءات أمامه م عة، فالإج ق وال د إلي  ال د ي ازعات ،الف  وأغل م

ازعات  ف هي م ه أجلاً ال ها م ي ف ل ال قلل  ،)٢٨(ة  ام ق  ا ال بل أن ه
اة  د الق ة ع فا م  لة ع اك وق  م م ه ال ي ال تعاني م م الإزدحام ال

ار   .)٢٩(وال
ادة  ج ال ة  L213-5-2بل و ئ م ائي  ل د ال الق م 

مة ال ا ال ارسة ه اً أو أك ل ض قاض ف اص أن  علي أنه وفي  ،الإخ
 . ف ا ال ة وم ه د م الة  ه ال   ه

                                                 
(25)- E. Glasson, René Morel et Albert Tissier, Traité théorique et pratique 

d'organisation judiciaire de compétence et de procédure civile, Sirey, T.4, 3 
éd., 1932, p. 8no 1001. 

ان  -(٢٦) لغـاة –بل و ص ال ـ ه ال ل هـ ر  –في  ـاص قاضـي الأمـ لة،لإنعقـاد إخ ع ـ  ال
ائي. اف ال الق ال ض أح أ م الإش ا القاضي أو أن يُـقَـ ل له ل  م ال ق   أن ي

-Cass. civ. 21 janv. 1987, D. 1987, no 6, IR., p. 24; Gaz. Pal. 1987, no2, p. 77. 
(27)- Claude Brenner, Voies d'exécution, Dalloz, 2e éd., 2001, p. 42 no 81. 
(28)- Jacques Héron, "Le Juge unique et l'exécution en droit privé", les juges 

uniques dispersion ou réorganisation du contentieux?, Dalloz, 1996, p. 35. 
(29)- Philippe Hoonakker, "Le Juge de l'exécution", Gaz. Pal., 1993, doct., p. 56. 
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١٧٠٦ 

ف  عة قاضي ال ي  ل ت اك ح لف آن ي ق اخ ن الإشارة أن الفقه الف ي  وج
ي ع أم أنه قاض وق ض اً لل ع قاض    .وهل 

ي ن ع الفقه الف ا )٣٠(إذ ذه  ن إلي أن إش وع قان ف في م ل  ٩لات ال ي
اً  ١٩٩١ اره قاض إع ها ل  ل ف ف ف و اص قاضي ال خل في إخ أص ت

ة ق ر ال ع ،للأم ض اً لل اره قاض إع ا    .ون
اً  اً وق ف ل قاض  Juge du)٣١(في ح ذه رأ آخ إلي أن قاضي ال

provisoire أ ازعات  علي أساس أن ،م ح ال ل ال ل  اصه  ال إخ م
ه. ف لل أو تف ع ال ا ال د أو  ج علقة ب ه وال وضة عل ع   ال

ق ا أي ال ي ال ف ه  ،وعلي خلاف ه ذه رأ ثال إلي أن قاضي ال
ل في  ف ان  ى ول  ع ح ض اً لل ف فه ل قاض اءات ال ة إج قاضي ص

ة ض ازعة م   .)٣٢(م
ف  ن و  اردة في شأن قاضي ال ي ال ن ن الف ص القان ل ن ل ء ت أنه في ض

ع  ض اً لل صف قاض ع ب ال ف  ل إلي أن قاضي ال اك  أن ن آن
اً  اً وق لة أو قاض ع ر ال اً للأم  Juge duح تع الفقه سالف ال وقاض

provisoire،  ا ع ح ض اً لل ف ع قاض ال علقة  ة م ض ازعة م ل في م ف
ف لان ال ة أو  ل في ص ع  ،كالف ات ال ل ل في  ف ا  أو ح

Demandes en réparation  ا اء  ار س ف ال م ال ف أو ع ي ت إلي ال ال
ادة  ة وذل وفقاً لل ف اءات ال ف ال أو الإج اءات ال  م L213-6-4 إج

ائي د ال الق ام  .ك ف وفقاً لل الات ال ل في إش ف ان  في ح أنه إذا 
م  س ه في م ص عل ل  ٣١ال اً  ١٩٩٢ي اً وق ع قاض ا  اره  ،فه ل ذل أن ق ودل

ادة  ي ن ال ق ع  ض ة لل ال ي  ق ة الأم ال ز ح ا  ٣٧لا  م ه
                                                 

(30)- Henry Solus et Roger Perrot, Droit Judiciaire privé, T.3, Sirey, 1991., p. 
1081 no 1281. où il a écrit " Il statuera en sa qualité de juge de l'exécution 
appelé à se prononcer comme un juge du fond, et non plus comme un juge 
du provisoire". 

(31)- Jacques Normand, "les écarts de compétence du Juge de l'exécution",, RTD 
civ., 2002,, p. 356. 

(32)- Serge Guinchard et Tony Moussa, Droit et pratique des voies d'exécution, 
Dalloz Action, Dalloz, 2004, p. 150 no 212. 41. 
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ارة ال م. بل و ذل  س ف (ال هي إلي أن قاضي ال اني ال إن م ح أ ال
أ اً ال اً وق اً  ،) ل قاض ف قاض ن قاضي ال ـل علي أنه   َ ـ ْ ارة تـُ ه ال فه

اء. ل الإس اً ول علي س   وق
ادة  ا ووفقاً لل اص قاضي  L213-6-1وأخ ائي فإن إخ د ال الق م 

اً  ف ن اص مانع ال ازعاته ه إخ ف وم الات ال عل  Exclusiveإش وم
ام العام اصه م  ،ال م إخ ألة ع ع علي أ قاضي آخ أن ي م ح إنه ي

ف  اص قاضي ال خل في إخ اع ي ه ن ه إذا رفع إل ع  ،JEXتلقاء نف ل ي و
ا الأخ أن ي ه –علي ه م  –وم تلقاء نف ألة ع ألة م ان ال اصه إذا  إخ

حة له ائل ال خل ض ال ه لا ت وضة عل ع   .)٣٣(ال
  ثانياً 

وضع قاضي التنفيذ بموجب قانون برمجة وإصلاح القضاء الصادر في 
  ٢٠١٩مارس 

ادر في  اء ال ة وصلاح الق م ن ب ج قان ا  ن اً في ف ضع  غ ال ل ي
ن ب  ،٢٠١٩مارس  ان قان ادر عام لأنه إذا  اء ال ة الق علي  ن ق ،٢٠١٩م

مة  ة ال ماج م مة ال  'instance  tribunal dان ة ال  وم
tribunal de grande instance ة ة واح ة في م ال ي   ت

ة ائ حاً  ، tribunal judiciaireالق ان م ل ما  ل  سعا  اصا م ها اخ وم
ة ل م م اص ل مة ال  م اخ ة ال مة وم ت  ،ال وأنه ق ت

ة الق ح رئ ال ف (علي ذل أن أص ارس مهام قاضي ال ة   –L 213مادةائ

ا 5 ة الق م ن ب ج قان لة  ي ومع ن ائي الف د ال الق ء مارس م 
٢٠١٩(.  

Article L 213– 5 code de l'organisation judiciaire dispose que 
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président 
du tribunal judiciaire. 

                                                 
(33)- Jean Debeaurain, Voies d'exécution, librairie de l'université d' Aix-en– 

Provence, 1995, p. 99; Michel Véron et Benoît Nicod, Voies d'exécution et 
procédures de distribution, Armand colin, 2e éd., 1998, p. 15; Serge 
Guinchard et Tony Moussa, Droit et pratique des voies d'exécution, Dalloz 
Action, Dalloz, 2004, p. 155 no 122. 74. 
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ة ائ ة الق ف "رئ ال ل قاضي ال ه  الات وعل إش اً  اً ن " م
ة ف ات ال ف سائ ال ة ت اس ة  ال ر  ي ت ف ال ازعات ال قي  ،وم بل و

ــــا اصاً مـانعاً اخ ائي  L213-6(م  Exclusive صه اخ د ال الق م 
لة   اء مارس مع ة الق م ن ب ام العام٢٠١٩ج قان ال عل    .) وم

ا  ارسة ه اً أو أك ل ض قاض ف ة أن  ائ ة الق ئ ال بل و ل
اص ف وفق ،الإخ ا ال ة وم ه د م الة  ه ال ادة علي أنه وفي ه اً لل
L213-5-2  اء ة وصلاح الق م ن ب ج قان لة  ائي مع د ال الق م 

  .٢٠١٩مارس 
  ثالثاً 

 أوجه الاختلاف بين قاضي التحضير وقاضي التنفيذ
ل إلي أن الفارق الأساسي ب قاضي  م  أن ن ق ض ال ج الع

ف  في أن  ة  قاضي ال هال وقاضي ال اة ال أح ق
عاو  ع وذل في ال ق ال ة ت ا ة م ن ع ال ة في ال ه الأساس ة مه ائ الق
ة علي ن  ائ ة الق ه ال اعي له ل ال ها م خلال ال ل ف ع الف ي ي ال

ا ف في ح أن  ،ما أسلف ارس مهام قاضي ال ة  ائ ة الق  Lمادة(رئ ال

اء مارس م  5 –213 ة الق م ن ب ج قان لة  ي ومع ن ائي الف د ال الق
ة  .)٢٠١٩ ال ر  ي ت ف ال ازعات ال الات وم إش اً  ف ن بل و قاضي ال

ة ف ات ال ف سائ ال ة ت اص مـانع ،اس  L213-6(م  Exclusive وه اخ
ج ق لة  ائي مع د ال الق اء مارس م  ة الق م ن ب عل  )٢٠١٩ان وم

ام العام   .ال
اً  د  وأخ ائفة القاضي الف خل في  ف ي ان قاضي ال ر الإشارة إلي أنه إذا  ت

اعي ل ال ع الإحالة إلي ال ا، إلا أنه  ن  La Formation collégialeفي ف
ها  وض عل ع اع ال ل في ال ي تف ة وال ائ ة الق ف (م لل -L213-7قاضٍ لل

اء  1 ة وصلاح الق م ن ب ج قان لة  ائي مع د ال الق ، )٢٠١٩م 
الإحالة (م  ل القاضي ال أم  اعي  ل ال ا ال م  2-7-213علي أن ه

اء  ة وصلاح الق م ن ب ج قان لة  ائي مع د ال الق   .)٢٠١٩ك
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  المبحث الثاني
  منوحة لقاضي تحضير الدعويالسلطات الم
ادة  : ت ال ه وتق ع ي  ٧٨٠ت ة علي أن ال ن اءات ال د الإج م 
ار ال ة أح م قا قها ب هات ع عل زع ال ي ت ت ة ال ة )٣٤(ائ ه ه فإن ال . وعل

ادة لاب وأن ت  ه ال ء ه ع في ض لة لقاضي ت ال ق ال ة ب ن مق
ف اءات في آن واحه ة الفاعلة علي ح س الإج قا ف الأول ال  ؛ اله

déroulement loyal de la procédure،  ق حلة ت ا وفي م ا د ال ا  وذ أن
ان ل العلامة ف ق ا  ة  ه ة أو ال ة الف اح ع م ال فإنه  للقاضي  ،ال

ات ل ة ش ون أ م ب امي ال عاء م ات إلا  ولا ،اس ر في جل ـ ال م  م يل
ع  ق ال ات ت ال   .)٣٥(أجل حل إش

ات  ادل ال ة ت ا ق م ح م قع علي عات قاضي ال أن ي ل  ك
ام  ات واح لاع علي ال اجهةوالإ أ ال وه   principe contradictoire)٣٦(م

فاع عة ع ح ال ف اد الهامة ال   .droit de la defense أح ال
ع  ها ال ح ف ي ت حلة ال ل إلي ال ص ورة ال اني فه ض ف ال أما اله
اب اللازمة  ل ال اذ  ج علي قاضي ال ات ها وه ما ي ل ف ة للف صال

ات لاع علي ال ات والا ادل ال اف ل صة أمام الأ ل وتاحة الف بل  ،ل
ام ال  ق م ان ال وال ة ال ها ل ل ص ي  ال قاض ح ائي لل الإج

                                                 
(34)-Article 780 "L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la 

chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.  
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, 
spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la 
communication des pièces. ….."  

(35)- Jean Vincent et Serge Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 25 éd., 1999, P. 
661 nº 864 et s.   

ــي  -(٣٦) ة وح ــائ مة الق ــ ء ال ــ بــ اجهــة م أ ال ــ ام م ــ ــة اح اً لأه ــ ــي أنــه ن ر الإشــارة إل ــ وت
عـي، وهـ مـا  ن ال ـاد القـان أ مـ م ـ أنـه م ة  ـ ن ق الف ـة الـ ها إلي ح وصفه مـ م نهاي

ا ال ام ه ه اح ف اق القاضي ب ره ع أن ي ار  ل ق لان ل ه إلي ال الف د م أ ال ت
ام العام.  لان م ال ا ال م، وأن ه ل نقاش م ال اص ل ت م ه علي ع س   و

Christophe Lefort, Procedure civile, Dalloz, 2011, p. 206 nº 275; Henry Solus 
et Roger Perrot, Droit judiciaire privé, Tome 3, Delta, 1991, p. 122 nº 117 
et s.;  
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ائي ة  ، débat judiciaireالق اع أ أ لإي ار مانع م ح ال ق ق  ونهاء ال
وره ع ص ات  ات أو م ادة . م اءات  ٧٩٩وفي ذل ت ال د الإج م 

ادر في  ن ال قان م  س ال لة  ة ومع ن ن قاضي علي أ ٢٠٢١أك  ١١ال
ها حال ن ف ي ت ة ال ق في الل هاء ال عل ان ها ال  إحال ح  ع ت ة ال

افعة   .)٣٧(لل
ها علي  ي تق حة لقاضي ال تق ات ال ل ه فإن دراسة ال وعل

الي    :ال ال
ل الأول ع  :ال حة لقاضي ت ال ة ال ائ عة الق ات ذات ال ل   .ال

ل انيال ع  : ال حة لقاضي ت ال ة ال ائ ات الإدارة الق  .سل
  المطلب الأول

  السلطات ذات الطبيعة القضائية الممنوحة لقاضي تحضير الدعوي
ة ائ ات الق ل ي م ال ي لقاضي ال الع ن ع الف ح ال ي  )٣٨(م وال

أ في م ازعة  أن ت ل م ل في  ه م الف ف إلي ت ع ته حلة ت ال
ه  عال قها وه ما س اليوت ل علي ال ال ا ال    :في ه

                                                 
(37)- Article 799 CPC "le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès 

que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour 
être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu 
délégation à cet effet". 

ـائي -(٣٨) ـل الق ـي أن الع ن الإشارة ووفقاً للغالـ فـي الفقـه الف ي  ل  وج ـ اعـي و ـاء ال ل الق ـ
ن. ع  القان ل م ال لائي، ح إن القاضي في  اء ال   الق

اعــي  ــاء ال ضــjurisdiction contentieuse والق ــام ال ــل الأح ل  رت فــي ــ اء صــ ة ســ
ــام  ل الأح ــ ــا  ــه.  ء م اع أو فــي جــ ــ ــل ال ــل فــي  اء ف ــه، وســ ا ــ أو فــي  اجهــة ال م
ــا  مة.  ــ ارض ا ل ل وفــي أ عــارض مــ عــ ــ م الق عــ ع  ف ــة والــ ائ ع الإج ف الفاصــلة فــي الــ

ـــل فـــي ا اقــــع يـــ الف لة رغـــ أنـــه فـــي ال ع ـــ ل الأوامــــ ال ـــ اعـــي  ـــاء ال ل الق ــــألة ـــ ل
اع.  ل في ن لة م أجل الف ع   ال

لائي اء ال اء   jurisdiction gracieuseأما الق خل الق ازعة ول لاب م ت اب ال ه  وال 
ـي أنـه  ن ا في الفقه الف ، فإن الغال أ قاص عل  ار م ي علي ق ال ني،  ت الأث القان ل

ه ا ع ة رغ  ائ عة ق ل م  اصة.ع   ل
: اجع في ذل   ي
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ع الأول ة  الف ق اب ال ع وال ق ال اب ت اذ ت ة قاضي ال في ات سل
ة ف   .وال

اني ع ال ات  الف ل ع وال ف ع ال ل في  ة قاضي ال في الف سل
مة.  ارض ال   وع

  الفرع الأول
  لطة قاضي التحضير اتخاذ تدابير تحقيق الدعوي والتدابير الوقتية والتحفظيةس

ة  ق اب ال ع وال ق ال اب ت اذ ت ة قاضي ال ات دراسة سل
الي ع علي ال ال ض ي تق ال ة تق ف    :وال

. أولاً  ع ق ال اب ت اذ ت ة قاضي ال في ات   سل
اً  ة قاثان ة. سل ف ة وال ق اب ال اذ ال   ضي ال في ات

 
ً
  أولا

  سلطة قاضي التحضير في اتخاذ تدابير تحقيق الدعوي
ادة  م د  ٧٨٨وفقاً لل س لة  ة ومع ن اءات ال د الإج فإنه  ٢٠١٩م 

ات لاع وتق ال ات اللازمة للإ ل ل ال ارس  ق أن    . لقاضي ال
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à 

la communication, à l'obtention et à la production des pièces. 

ق م م ال ب ع قاضي ال أن يل ه  عاداً  ،وعل د م وله أن 
ق ال ه في ،ل ع ال ال ل ي تق اً أن  اس وفقاً  وله أ عاد ال ال

اد  اع العامة (ال ة ١٣٥ :١٣٢للق ن اءات م   .)د إج
ادة  ا أنه وفقاً لل م د  ٥ب  ٧٨٩ك س ج م لة    ٢٠١٩ومع

ق اب ال ب م ت ل ت ه  الأم ول م تلقاء نف ه    .  قاضي ال دون غ
Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. 

ل ال أو م تلقاء   اء علي  اء ب أم س ع قاضي ال أن  ه  وعل
اع ل إلي حل لل ص ق م أجل ال اب ال ناً م ت ل قان ب مق ل ت ه     .نف

                                                                                                                       
Jean Vincent et Serge Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 25 éd., 1999, P. 207 

nº 162 et s.   

اجع: ي ي ن ائي في الفقه الف ل الق ة الع ات ف ل ن ل ح فاص   ول م ال
Jacques Héron et Thierry Le Bars, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 4 éd., 

p.253 n 299 et s.   
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ادة  اع العامة وفقاً لل ج الق اب  ١٤٤و ة فإن ت ن اءات ال د الإج م 
ق  أن  ة ال ا اع  اص ال ن ع ا لا ت ل حالة ح أم بها القاضي في 

ه اً فاصلاً  ر القاضي ح   .لأن 
ن  أن س أن  ا ال أ ق في ه اً غ مق  ن قاضي ال ح ه  وعل

وض ع اع ال ل لل ل ل ص ناً لل لاً قان ب مق ل ب ال ب ، ال أم ب ع أن 
ا أن . خ  ق م ام الغ ب إل أم    له أن 

  ثانياً 
  سلطة قاضي التحضير في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية

ة  ف ة وال ق اب ال اذ ال ة قاضي ال في ات ي تق دراسة سل تق
الي راسة علي ال ال ع ال ض   : م

ف -١ ة وال ق اب ال اذ ال ة قاضي ال في ات فة عامة. سل   ة 
ة -٢ ق فقة ال ال ة قاضي ال في الأم   .سل
فة عامة -١ ة  ف ة وال ق اب ال اذ ال ة قاضي ال في ات م  :سل

ادة  م د  ٤ب  ٧٨٩ال س ج م لة  ة ومع ن اءات ال د الإج م 
ار ٢٠١٩ لة في إص ع ر ال ات قاضي الأم  افة لقاضي ال ذات سل

ه وض عل ع اع ال ع ال ض علقة  ة ال ف ة وال ق اب ال    .ال
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même 
conservatoires …..,  

ة  ة وق ا اغ ح ف إلي إس ة ته ف اب ال ة وال ق اب ال ل م ال ان  وذا 
اع ع ال ض ع ي  ،لا ت م ة فإن ال ق اب ال لح ال  mesures أن م

provisoires  ًادفا ع م ة  )٣٩ synonyme(لا  ف اب ال  mesuresلل
conservatoires.   

ة ق اب ال عة ال أنها م ة  ق اب ال ف ال والقابلة   Temporairesوتع
اجعة ان فاعل  Réversibleلل ف إلي ض ر في وته ار ال س ة الق

عا ض   . )٤٠(ل

                                                 
(39)- M.Bahmaei, L'intervention du Juge étatique des mesures provisoires et 

conservatoires en présence d'une convention d’arbitrage, LGDJ, 2002, p. 4. 
(40)- H. Boularbah, "Les mesures provisoires en droit commercial international 

", Rev. de droit commercial belge, 1999, p. 604 et s.  



إطلالة علي قاضي التحضير في فرنسا وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية بموجب المرسوم بقانون الصادر عام 
٢٠١٩  

  د. هبه بدر أحمد

 

١٧١٣ 

؛ أخ ة م خ ال قا ة إلي ال ق اب ال ه ال ف ه ني لأنه  وته وه عارض قان
ت. ة إذا تأخ ن ة القان ا صة ال ات ف ي ف   ع

اب ال ةأما ال اب ت أنها ت ة ف  ت  ،accéssoires )٤١(ف ح إنها ت
ة  اءات أساس إج اً  عق procédures principalesدائ الفعل أو س ة  اء  ،قائ وس

ع  ع ال ض ل في م اءات ت ه الإج ف  ،Fond de l'affaireكان ه أو الأم ب
  .ال

ه  ة م وق تع ف ة وال ق اب ال ال الأم  اص قاضي ال  واخ
ه  ارس ه ل أخ أن  ز لأ ت اص مانع فلا  ه ه اخ ل فاده ل ي اس وح

د ا ال حة لقاضي ال في ه اصات ال اه أن قاضي  .الاخ ا مع وه
أن  لة  ع ر ال اً للأم ع قاض ه  ل فاده ل ي اس ه وح ال م وق تع

ها.  ي  ب ع ال ع ال ض اع م   ال
ي  ف ي وال ق ب ال ل ال ل أو  ع ع لقاضي ال أن  بل وأجاز ال

لةال ه ال يل أو ه ع ا ال ل ه ي م ق ي  ها ج أ ف ي  الات ال ره في ال    . أص
Ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait 
nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.  

اب ال ة الأم  ي لقاضي ال سل ع ق أع ان ال ة  وذا  ف ة وال ق ال
اص  اق اخ ة م ن ف ة وال ق اب ال ع ال ع  اً اس وعلي ن مانع فإنه أ

ة ،قاضي ال ف ز ال ال ز لقاضي ال الأم  ة  فلا  س ن ال ه وال
ة ق ازة ال ن ال ه    .وال

à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et 
nantissements provisoires. 

ه  ل ه عاد م ع إلي اس ال ا  ق أن ال ال ح اص واع اب م اخ ال
حلة ت قاضي ال ها ل ائي م ف الق حلة ال ب ل اب أق ه ال ؛ أن ه

قها. ع وت   ال
اني م  ج ال ال ع  ر الإشارة إلي أن ال اً ت ادة سالفة ال ق وأخ ال

ات  اجه صع اً لل ال ي ق ه م لغ   ة الأم  ح قاضي ال سل م
لاً  اء م أتعاب ال عة  ف ع ال ال ال أن ت ة    .مال

2° Allouer une provision pour le procès.  

                                                 
(41)- Fransisco RAMOS Mendez, "Arbitrage international et mesures 

conservatoires" Rev. arb. 1985. no 1 p.53 .  
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ة  -٢ ق فقة ال ال ة قاضي ال في الأم   :Le référé– provisionسل
ادة  م  ٣ب  ٧٨٩ج ال س ج م لة  ة ومع ن اءات ال د الإج م 

ائ في  ،٢٠١٩د  ة لل ح نفقة وق ار أم  ن لقاضي ال إص
 . اع ج لا ل ام م ها الال ن ف ي لا  الات ال   ال

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de 
l'obligation n'est pas sérieusement contestable.  

ة ق فقة ال ني  le référé– provision وال ام قان ي هي ن ن ن الف في القان
institution Juridique  لة ع ر ال ع قاضي الأم اه   Le Juge desق

référés ها حقه م ن ف ي لا  الات ال ة في ال ائ نفقة وق ح ال اع أن  ل ن
.   ج

ة م زم ل وق أثارت ق فقة ال ام ال ة ل ن عة القان الق ال م ال  
لها ل ح اع ج أم  ،)٤٢(ال ل ن ده م ائ في وج ان ح ال ح إن تق ما إذا 

اع ع ال ض اً ل ل تق زا لقاضي  ،لا أن  ن م وه ما  أن 
ع ض   .ال

لة أن وت ال ع ر ال ة ق أجازت لقاضي الأم ن ق الف ة ال لة أن م
امل ال ة تعادل حقه  ائ نفقة وق اس ،ح ال ا  ن ف في ف  La"وه ما ع

provision à 100%"،  ه ة م ع لا فائ ض اص قاضي ال ن إخ الي  ال و
superflue)ائ  ،)٤٣ ه لل لة في م ع ر ال امل ح إن قاضي الأم ة  نفقة وق

اع اً لل ع حلاً نهائ ع  ،حقه  ض م مقام قاضي ال ق الي فه  ال  Le Juge duو

fond.  
ل لعام  و ة ب د ت إتفا ل خلافاً واسعاً  ة  ق فقة ال بل أثارت ال

ارة ١٩٦٨ ة وال ن ائل ال ام في ال ف الأح ائي وت اص الق الإخ اصة    )٤٤(وال
اً فق  اً وق ب ع ت ة  ق فقة ال ام ال ان ن ل ما إذا  لاف ح  mesureثار ال

provisoire  ًادة وفقا ل ٢٤ل ال و ة ب ر م إتفا الي  لقاضي الأم ال ؛ و
اص ب  ان الإخ ى ول  ة ح ائ نفقة وق ح ال ي أن  ن لة الف ع ال

ة. عاق اء دولة أخ م عق لق ع م ض   ال
                                                 

(42)- M. Bahmaei, L'intervention du Juge étatique des mesures provisoires et 
conservatoires en présence d'une convention d’arbitrage, LGDJ, 2002, p.51 
no 73. 

(43) M. Bahmaei, op. cit., p. 53. 
(44) Cass. com. 29 janv.1981, Gaz. Pal. 1981, p.332, note Ph.Bertin. 
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ي  ار وق ة ه ق ق فقة ال ال ي إلي أن ال  ن اء الف ام الق ع أح وذه 
décision provisoire،  ادة الي في ت ن ال ال خل  ة  ٢٤و م إتفا

ل و   .)٤٥(ب
اف  ة إس فقة  )٤٦(Aix- en Provenceإلا أن م ددت في ت ال ق ت

ل الق ى في  ي ح ب وق أنها ت ة  ق يال ن ن الف إذ رغ أنها قام ب الأم  ،ان
ي ار وق ل علي أنه ق ع ي  ،ال ق ة الأم ال الي ل له ح ال  L'autorité deو

la chose Jugée  ي ئ ع ال ض ة لل ا  –au principalال ق رف أن ت ه
ا  ع ال ض ه  م ار أن الأم  إع ة  ق فقة ال ام ال  le fond duع ال ل

litige.  
فقة  عة ال ي  ص ت اً  ه أ ي فق إنق علي نف ن ل الفقه الف ك

ة ق ع الفقه. ال ي  )٤٧(وق ذه  ب وق أنها ت ة  ق فقة ال ه ال إلي أنه لا  ت
قي  ائفة  ،une véritable mesure provisoireح خل في  الي فهي لا ت ال و

ق اب ال ادة ال اردة في ن ال ة ال ف ل. في ح أن  ٢٤ة وال و ة ب م إتفا
قاً آخ م الفقه ي  )٤٨(ف ق ة الأم ال ز ح ة لا  ق فقة ال ال إس إلي أن ال 

L'autorité de la chose Jugée ع الأساسي ض ة لل  ،au principalال
اً وفقاً  اً وق ب ل ت الي فإنه  ال ادة  و ل. ٢٤ل ال و ة ب    م إتفا

ة ق فقة ال عة ال ل  لاف ح ل ال ان الأم ح ا ما  د  ،أ ا ال ا في ه ا يه ف
ر  ن أجاز لقاضي ال الأم بها شأنه في ذل شأن قاضي الأم ه أن القان

لة ع   .ال

                                                 
(45)- TGI Nanterre, ord. du 9 oct. 1978, Rev. crit. DIP. 1979, p.128 note Mezger; 

Versailles 27 Juin 1979, "soc. Verkor c/Roger Tron", Gaz. Pal. 1979, II, 
453, note J. Mauro; Paris 17 Nov. 1987, Clunet, 1989, p.96, note A. Huet; 
Chambéry, 2 mars 1992, "SARL Yakari Italie c/S.A- Gandarand et societe 
Vinco", Gaz. pal. 1992, 2, p.511, note Mourre. 

(46) - Aix-en Provence, 4 mai 1981, Rev- crit. DIP. 1983, p. 110 note G. 
Couchez. 

(47)- Mezger, note sous. TGI Nanterre, ord. du 9 oct. 1978, Rev. crit. DIP. 1979. 
p. 132.  

(48)- P. DeVareilles– Sommières, "La compétence internationale des tribunaux 
français en matière de mesure provisoire" Rev. crit. DIP. 1996, p. 812. 
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١٧١٦ 

ادة  ٣بل وأجاز ال  عل ٧٨٩م ال ف سالف ال لقاضي ال أن   ت
اد  اردة في ال و ال قاً لل فالة  ة علي تق  ق فقة ال ال  ،٥١٧ ،٥ /٥١٤الأم 

ة ٥٢٢ :٥١٨ ن اءات ال د الإج   .  م 
Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa 
décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues 
aux articles 514-5,517 et 518 à 522. 

اد  ر الإشارة إلي أن ال اءات  ٥٢٢ :٥١٨ ،٥١٧ ،٥ /٥١٤وت د الإج م 
ل ع فاذ ال فالة في ال ال ة خاصة  ن    .ال

ادة  ة ٥١٧وت ال ن اءات م اً علي أن " إج ن م ل  أن  ع فاذ ال ال
ة  ال اد ال ات". ث تأتي ال ع د أو ال ة لل ا ة،  ة أو ش فالة، ع ق  ب
فالة  ة  فالة الأصل ال ال اعها وب ة إي الها و اها وأش فالة وم عة ال ض ل ع وت

  .معادلة
ح م ن ا ادة و ارة  ٥١٧ل فالة اخ ازة ،Facultativeأن ال  ،أ ج

اء علي  فالة ب ال ن الأم    .)٤٩(ل ال أو م تلقاء نف القاضيو أن 
ه في  م الأم  فالة أو ع ال ة في شأن الأم  ة  ي ة تق ل ع القاضي  و

ي. ن ن الف   القان
ف ق ال ي لا  ن ع الف ا أن ال ح أن ك الي ت ال ، و ل أو  مع الة 

ة  ن ش ة  Personnelleت ة ٥١٧(م  Réelleأو ع ن اءات م فالة  )إج وال
( ل (ضام ف ام  ل في ال ة ق ت ل في  ،ال ة  أن ت فالة الع أما ال

از  ه ال ال ل أو عقار  ق ي  Nantissementت م س ه ال أو ال
Hypothèque)٥٠(.  

ال إلي  ة لإعادة ال ا انة  ه ال ن ه د أن ت ا ال ح في ه ول ال ال
ات ع ه أو ال ان عل وف  ،ما  ء  ره القاضي في ض ق ولا ش أن ذل 
ة. ل حالة علي ح ات    وملا

                                                 
(49) Emmanuel Blance et Jean viatte, Nouveau code de procédure civile 

commenté dans l'ordre des articles, Librairie du Journal des avocats, 1985, 
p. 1222. 

(50) Emmanuel Blanc et Jean viatte, op., cit., p. 1222. 
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١٧١٧ 

عة  ار القاضي  د في ق َ ورة أن يُـ ال ض  ف فالة  ق  ام ب ل فإن الإل ك
لها (م ه اها وش فالة وم ة ٥١٨ه ال ن اءات م افعات إج   .)م

ادة  ا أنه وفقاً لل ة لها ٥١٩ك ال اد ال ي وال ن افعات ف ارة  ،م فالة  ان ال إذا 
ا أنها  انة العامة  دع ال د فإنها ت ق لغ م ال م –ع م ل أح ال أن  –و

ض، ا الغ ع له دع ل ش م الغ  اع ت ا الغ الإي فإنها  ،فإذا رف ه
ة  س ن م ا الغ  أن  . وه ي ار ج ون حاجة إلي ق انة العامة و دع في ال ت

ل    .)٥١(Organisme de créditلل
ل  اء علي  ا الغ إلا ب اع ل ه الإي أم  ع أن  ل فإن القاضي لا  ك

ع ذل م تلقا م فلا  ادة سالفة م أح ال ح ن ال قاً ل ه وذل  ء نف
. ــــ   ال

ادة  فالة م غ  ٥٢٠وواجه ال ة ال ه  ن  ض ال ت ي الف ن افعات ف م
ال ها في ال ي ن للقاضي ال تق ا  ا أمامه في  –ه ل م ل ا ال ع أن ي

ت علي  ة. و ل ات ال ل ال ده ومعه  ارخ ال  هي إلي ال ذل أنه إذا إن
ها  ع ي  فالة مع ت ال اً  ل م ع فاذ ال ال أم  ا  ة فه ا فالة  ة ال أن 

ل. ع فاذ ال ف ال ها  أن ي فاي م  ر ع لها فإذا ق اها وش  وم
ادة اً أجازت ال ة  ٥٢٢ وأخ فالة الأصل ال ال ة إب ن اءات ال د الإج م 

فال م بها  أنال ا ال ره في ه ج أم م القاضي    .ة معادلة 
  الفرع الثاني

وعوارض  سلطة قاضي التحضير في الفصل في بعض الدفوع والطلبات
  الخصومة

ارض  ة وع ائ ع الإج ف ل في ال ة الف ن لقاضي ال سل ي القان أع
عة ة ن س ة  ل وه خ م الق ع فع  ل في ال ل الف مة و ل في  ال الف

مة  أ ال يه علي ال مة وه ال أ ت ال قاً ل ع ت مة بل و ال
ائهام ي انق ها وح ها وس اي الي )٥٢( ب ض له علي ال ال ع    :وه ما س

مة. :أولاً  ارض ال ة وع ائ ع الإج ف ل في ال ة قاضي ال في الف   سل
اً  ة قاضي ال ف :ثان وفات سل ات م ل ل و م الق ع فع  ل في ال ي الف
ع    .ال

                                                 
(51) Emmanuel Blanc et Jean viatte, op. cit., p. 1223. 
(52)  ِ◌◌ِ - Alina Gutsunaeva, Le principe de concentration en procedure civile, 

Thèse de doctorat, Université Côte d'Azur, 2021, p. 8.  
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١٧١٨ 

 
ً
   :أولا

  سلطة قاضي التحضير في الفصل في الدفوع الإجرائية وعوارض الخصومة
ادة  ل ال م د  ١ب  ٧٨٩خ س ج م لة  ة ومع ن اءات ال د الإج م 

ه س ٢٠١٩ ه فاده ل ي اس ه وح اص لقاضي ال م تع ل الاخ ة الف ل
ة لها ع نها ي ت مة ال ارض ال ل ع ة و ائ ع الإج ف   .في سائ ال

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées 
en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. 

ل ف الف ل لقاضي ال  اص ال ا الاخ ة وع ه ائ ع الإج ف ارض ي ال
اص مانع مة ه اخ ائل اللاحقة علي  )٥٣(ال ه ال ح ال به ح إنه ال

ل أخ  ه دون أ ت ل فاده ل ي اس ه وح ةتع  à, compétent seul لل

tribunal duformation  autre toutede  l'exclusion 
ادة  ف ال اءات ا ٧٣وق ع د الإج أنه ذل م  ائي  فع الإج ي ال ن ة الف ن ل

ل  ل الف اءات أو تع ة الإج م ص ع ائي  ل علي ح إج ف إلي ال فع يه ال
مة.    في ال

اص م الاخ ع ع  ف ل في سائ ال الف ه  قاضي ال  فع  ،وعل ال
اء لان إج اع أمام م ،ب ام ذات ال ا أو ل الإحالة للارت فع     .ال

ادة  ادة  ٧٤ووفقاً لل ها ال ي أحال إل ة وال ن اءات ال د الإج  ١ب  ٧٨٩م 
ع أو دفع  ،سالفة ال ض ل أ دفاع في ال ة معاً وق ائ ع الإج ف م ال ع أن تق ي

لة ان غ مق ل ولا  م الق ام  ،ع ال علقة  ة ال ائ ع الإج ف فع م ال ما ل  ال
فاد قاضي ال  ،العام ع اس أ  فع ق ن ال س ال عة ال وما ل  

ه.  ل   ل
ات  لاع علي ال ل للإ فع (معلي أن تق  ل ال م ق اً لع ع س  ٧٤/٢لا 

ة ن اءات م د إج   .)ك
ها قاضي ال  ل ف ف ائها و د إلي انق ي ت مة ال ارض ال أما ع ع

ة وهي حا ي اع الفهي ع ة ٣٦٩مة (ملات انق ن اءات م د إج ها  ع  ،)وما 
ول ها م ال ها وس مة وش ك ،حالات وقف ال ال مة  اء ال أو  ،إنق

                                                 
(53)- Hervé Croze, Christian Morel, Olivier Fradin, Procédure civile, Litec, 

2001, p. 276 nº 864. 
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١٧١٩ 

لح ازل  ،ال ال ة ٤٠٨م (أو  ن اءات م ق)د إج ال مة  اء ال  ٤٦٨م( ، انق
ة ن اءات م د إج ة (م  )ك ي ال ة ٣٨٦أو  ن اءات م     .)د إج

  :ثانياً 
  سلطة قاضي التحضير في الفصل في الدفع بعدم القبول وطلبات مصروفات الدعوي

ل -١ م الق ع فع  ل في ال ة قاضي ال في الف   :سل
ادة  ل ال م د  ٦ب  ٧٨٩خ س ج م لة  قاضي ال  ٢٠١٩ومع

ل م الق ع فع  ل في ال ة الف    .سل
ادة  ف ال فع م  ١٢٢وق ع أنه ذل ال ل  ع الق فع  ة ال ن اءات ال د الإج

لف  اداً إلي ت اع اس ع ال ض ل دون ف م ه غ مق ل خ عل  ال 
ل ة في ال ل فة أو ال اب ال ع  قادم ،ال في ال ع  ،ال اع رفع ال  ،م

ي ق ة الأم ال    .ح
ف  ل في ال الف ه  قاضي ال  ث وعل ا ال م ل وه ع الق ع 

م د  س ن مارس  ٢٠١٩ج م قاً لقان ة  ٢٠١٩ت م إصلاح و اص  ال
اء.   الق

ل م الق ع فع  ل في ال ي الف ق ي  الة ال اؤل في ال ر ال ل  علي أنه ي الف
ة  ل ه ال ل قاضي ال ه ه فهل  ض ألة م   في م

ادة اب وأجازت لقاضي  سالفة الإشارة ٦ب  ٧٨٩ أجاب ال الإ اؤل  ا ال علي ه
ل م الق ع فع  ة وفي ال ض ألة ال ل في ال ف   .ال أن 

ي  ة ال ض ألة ال ل في ال ل الف ة أن قاضي ال  ان القاع وذا 
ل م الق ع فع  فع مع ال ها ال ل ال ،ي اء علي  اء م ذل و  في فإنه اس

ادة ة فإن ال اعي لل ل ال ها م خلال ال ل ف ن الف ي  عاو ال  ٧٨٩ ال
اعي  ل ال ع لل ل ال سالفة الإشارة أوج علي قاضي ال أن 

ة اء ،لل ع ع الاق ق في ال اب ال    .دون قفل 
لها ة ب قة لل ا ادة ال ل أجازت ال اعي ال ك م ال ع فع  ل في ال ف

ة ض ألة م ماً في م ل مق ور الف ل إذا ل  م ال اء  ،الق وع الاق
ع لقاضي ال    .ها إحالة ال

ادرة م قاضي ال ذاته ز  فع  ،بل و ل م ال إحالة ال ون  و
ر قاضي ال ض ة إذا ق اعي لل ل ال ل لل م الق   .ورة ذلع



  جلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (م
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٧٢٠ 

ل في  الف ل لقاضي ال  اص ال ا الاخ ر الإشارة إلي أن ه وت
ائل دون أ  ه ال ح ال به اص مانع ح إنه ال ل ه اخ م الق ع ع  ف ال

ة ل أخ لل autre toutede  l'exclusion à, compétent seul ت

 tribunal,: duformation   
ة قاضي ال  -٢ ع سل وفات ال علقة  ات ال ل ل ال    :في الف

ادة  ل ال م د  ٧٩٠خ س ج م لة  ة ومع ن اءات ال د الإج م 
ادة  ٢٠١٩ م وفقاً لل ي تق ات ال ل وفات وال ل ال ة الف قاضي ال سل
ة ٧٠٠ ن اءات ال د الإج   .م 

Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les 

demandes formées en application de l'article 700. 

ادة  م رق  ٧٠٠ووفقاً لل س ج ال لة  ة ومع ن اءات ال د الإج  –٢٠٢٢م 
ادر ٢٤٥ اي  ال دها  )٥٤(٢٠٢٢ف ي  ع ال وفات ال ة م  القاضي 

اه  ف ال خ دع م بها أو علي ال ل وضة لا علي ال م مع س ف الأخ  لل
وفات ل ال   .ت

اً  ئ اً أو ج ل ة  ائ ة الق اع ال ف  ف ال امي ال اء  ل وع الاق
ا  ضها ه ع ان س ي  وفات ال م غ شاملة ال س ل الأتعاب وال لغ علي س

                                                 
(54) - Article 700 Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022- art. 1:  
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non 

compris dans les dépens; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle 

partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris 
dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas 
eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 
de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique 
de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des 
mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de 

l'Etat majorée de 50 %.  
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١٧٢١ 

ة. اع ه ال له علي ه م ح ض ع ف ف  ف ال ض  ال ا الف  أن  لاوفي ه
ه ع     .%٥٠قل ما  

ف  الي لل ضع ال اواة وال اره ال أخ القاضي في اع ال  ع الأح وفي ج
ال بها ارات أن   .ال ه الاع عل به اب ت ه لأس ز للقاضي وم تلقاء نف و

وفات ه ال ال لل به    .أنه لا م
ر ي ت ا الأدلة ال م ق اف أن  فات و للأ الغ  نه م م ل    .ما 

وفات و في  ع أن  في ال ل م ذل أنه لقاضي ت ال ن
لقاً  ة ح جاء ال م ف ة وال ق اب ال وفات ال ع أو م وفات ال ذل م

ه ق د ما  لاقه ما دام ل ي خ علي إ ل ي م له  .وال ي تق ات ال ل ل  في ال
ادة  قاضي وفقاً لل م ال ع ورس وفات ال ان ٧٠٠أن م  .    سالفة ال
  المطلب الثاني

  سلطة الإدارة القضائية الممنوحة لقاضي التحضير
ات  ي م سل ق الع ع لقاضي ال ي ال ةأع ائ ه م  )٥٥(الإدارة الق ل

قها ع وت ة مهامه في ت ال اش ات ت .م ل ه ال ة في ه فة أساس ل 
ع  ه ال ج اته في ت ة وفي سل ائ اع الإج ي ال ات قاضي ال في ت سل

الي    :وذل علي ال ال
ع الأول ق  :الف علقة ب ة ال ائ اع الإج ي ال ة قاضي ال في ت سل

ع    .ال
اني ع ال ع  :الف ه ال ج ة قاضي ال في ت   .سل

                                                 
ارســها القاضــي  -(٥٥) ــي  ــة ال ة الإدار ــ أنهــا تلــ الأن ة  ــائ ــال الإدارة الق ــي أع ن ف الفقــه الف عــ و

ــ فقــ تلــ وائ  ل ا علــي الــ ــا ــع الق ز عهــا  ة ذاتهــا فــي م ــائ مــة الق ــأداء ال ــة  علق ال
ا  ــا ة أو ق ــ ق علقــة  اب ال ـ ل ال ــ ل  ــ ــا ت ـاة، ون ــات، تفــ الق ل يــ ال ة، ت ـائ الق
عاو أو  ــ الــ ــادرة  ارات ال ــالق ة  ــائ ــ الق ــة غ ائ ــال الإج الأع فهــا  ــي يــ ت دة وال ــ م

ع مــ ت  ، وســ الــ ــ ارات ال ازعــات، قــ ــا بـ ال ــألة الارت ــل فــي م ، الف عاو ئـة الــ
ـة  يـ قائ ورة ت اجة إلي ضـ ر معه ال . الأم ال ت ق اب ال ل أو قفل  أج ارات ال ور، ق ال

ة. ائ ال الإدارة الق ائفة أع رج ت  ي ت ارات ال ال والق ه الأع   به
: اجع في ذل   ي

Gérard Couchez, Procédure Civile, Armand Colin, 13 éd., 2004, p. 184 nº 217. 
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  ولالفرع الأ
  سلطة قاضي التحضير في تحديد المواعيد الإجرائية المتعلقة بتحضير الدعوي

علقة ب  ة ال ائ اع الإج ي ال ة قاضي ال في ت دراسة سل
ع  ق ال اع اللازمة ل ي ال ض أولاً ت ي أن نع ق ع  ة ث  ،ال ي الأج ت

ع  ة ل ال ائ اليوذل علي االإج     :ل ال
.أولاً  ع ق ال اع اللازمة ل ي ال   ت
اً  ع  ثان ة ل ال ائ ة الإج ي الأج   . ت

 
ً
  أولا

  تحديد المواعيد اللازمة لتحقيق الدعوي 
ادة  ي  ٧٨١/١أع ال ة ت ة لقاضي ال سل ن اءات ال د الإج م 

ال ع  ق ال اع اللازمة ل ال ال ع وف الاس ع و عة ال وم  إلي 
ام ل رأ ال ع  ها  ي ت ائل ال    . تعق ال

Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais 
nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à 
l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué 
l'avis des avocats.  

غي  ع ي ق ال اع اللازمة ل ه لل ي اه أن قاضي ال في ت ا مع وه
اعي أم ه أن ي    :عل
ق  :الأم الأول اع اللازمة ل ه لل ي ع علي قاضي ال ع ت ي

ع وم تع ه ال عة ه اعي  ع أن ي الال ع وف الاس ها و عاو  ،ق فال
اف والعلاقات ة الأ ا عاو م قه ال غ ي ت ق ال ق ذات ال غ ة لا ت ا  .ال

ال ق ع وف الاس ق  أن  ة ل ي أجال ق ت علي قاضي ال ت
ع    .ال

اني ام :الأم ال ل رأ ال ع علي قاضي ال  ور  .ي اه ض ا مع ة وه
ار اته في الاع ض وأخ ملاح ا الغ عق له ة ت ام في جل لاء ال ة ه   .دع

اب الإدارة  ع ه أح ت ق ال اع اللازمة ل ي ال ار القاضي ب وق
ادة  ة وفقاً لل ه علي ملف الق ش  ة و ائ ة ولا  ٧٩٢الق ن اءات ال د الإج م 

ه ع عل ل ال    .ق
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١٧٢٣ 

اع ه ال ادل ه ع ي خلالها ت ق ال دها قاضي ال ل ي   ال
اجهة ب  أ ال اعاة م مة مع م ق ات ال لاع علي ال اف والا ات ب الأ ال

م    .ال
ادة  اع  ٧٨١/٢وق أجازت ال ة لقاضي ال م ال ن اءات ال د الإج م 

ع  ق ال دها ل ي ح ه وذل  ،ال ها ه ن ف ي لا ت الات ال ال في ال عة ال
م لها اعاة ال م م ة أو ع ا اع غ    .ال

قل  ي  ائل ال ع م ال ق ال اع اللازمة ل ه أن م ال ا لا ش  وم
ها قاضي ال ي ق    . ب

دها قاضي ال ي ح اع ال الفة ال اء م اؤل ع ج ر ال ا لاب أن ي  وه
ع ده ال اء ح اك ج ع وهل ه ق ال   ؟ل

ادة  ع إلي ن ال ج ع ن علي  ٨٠٠ال ة ن أن ال ن اءات ال د الإج م 
الي ض علي ال ال اء وم ب ف    :ال

ض الأول اع :الف ه ال اف له الفة أح الأ    .في حالة م
اني ض ال ف :الف ال ال   . إه

اب اب ال  ففي حال  اء وه قفل  ع ال د ال اله ح م أو إه أح ال
اً  ئ ادة  ،ج اءات  ٨٠٠إذ وفقاً لل الإج ف  امي أ م ال ق م سالفة ال إذا ل 

ده قاضي  عاد ال ح ه في ال ة م ل اء  –ز لقاضي ال ،الال س
ل ال الأخ اء علي  ه أو ب اً  -م تلقاء نف ئ اب ال ج قفل  أم  أن 

ل ه ف ال اجهة ذل ال   .أ في م
اب ال في  قفل  م لقاضي ال م ال الأخ  علي أنه إذا ق

ه اجهة خ ة لقاضي  ،م ي ق ة ال ل ع لل ا  ه إن ل أو رف ا ال ة ه فإن إجا
ائي م  ،ال أم ق ل ول  ا ال ف ه هفله أن ي ع عل ل ال    .ق

ل  ه اجهة ال ال اً في م ئ اب ال ج قفل  ادر م القاضي  والأم ال
اع اعاة ال م م ق م س ع امي أو ال أخ رأ ال اره  د  ،لا  لإص ف

ا الأم ار ه الفة ت للقاضي إص ق ال   .ت
ل ه ار إلي ال ال ا الق رة م ه ل  و إرسال ص ه الفعلي أو في م في م

ه م م  .إقام ا الأم  ر في حقه ه ار أن ال ال ص ا الق ت علي ه و
ة ي ات ج م م ق ة أو أن  ي ات ج لاع علي م    .الإ
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اب  ئي ل القفل ال ره  ار ال أص علي أنه  لقاضي ال س الق
ة وع ي اب ج ت أس ه ع إذا  هات ال رة و ت  .لي درجة م ال

ل ال الأخ اء علي  ه أو ب ره القاضي م تلقاء نف ار أص ان الق اء    .وس
ع  أم  ال ز لقاضي ال أن  ف معاً فإنه  ال ال  .وفي حال إه

ادة  ال ١ /٨٠١إذ وفقاً لل اف  امي الأ ق م ة إذا ل  ن اءات ال د الإج ام م 
ه  ز لقاضي ال وم تلقاء نف حة له  اع ال ة في ال ائ ال الإج الأع

ه ع عل ع غ قابل لل اً  ال اً م ر أم ام أن    .ع رأ ال
ه ع عل ل ال ق ة ولا  ائ اب الإدارة الق ب م ت ع ه ت اء ش ال  ،وج

اع العامة ا ا أنه ت للق ادة ك ة ٣٨١ل ن اءات ال د الإج ي  ،م  ع وه لا 
ات ل اولة ال ا ال ا ول الق عادها م ج اس ا وقفها فق  مة ون    .إنهاء ال

ادة  ال أن ال ي  ع  ٣٨٣وج ج ة أجازت للقاضي ال ن اءات ال د الإج م 
م ل أح ال اء علي  ع ب ار ش ال ن ق  ،في ق ع في و أن  ج ار ال

اً في ال ان إغفالها س ي  ات ال ق ام ال إت ال  عة ال اً وذل    .    ال م
  ثانياً 

  تحديد الأجندة الإجرائية لتحضير الدعوي
ه  ع ف ات ة ع ا ع  ان  ة  ائ ة الإج ام الأج اءة إلي أن ن ر الإشارة ب ت

اك ع ا ،ع ال ي في  العوسُ ان  ائيلأح دة بـ ق الإج ة م ارة قائ  ٤؛ وه 
ام اتهأ ه م م  ق عي  أن  م لل اته  ،؛ ي م م ق ه ل عي عل م لل و

اته اته ،وم د  عي لل م لل ها ي ع  ،ع ر إما إحالة ال ق م للقاضي ل ث ي
افعة أو اس وض أمامهلل ع ها  ال   .)٥٦(ار ت
ا ة ل  ز لقاضي ال ٣ /٧٨١دة ووفقاً لل ائ ة الإج ي الأج ت

ع  ام ال    .ع أخ رأ ال
Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un 

calendrier de la mise en état.             

اف امي الأ ع اتفاق م قع علي عات قاضي ال  اه أن  ا مع ي  وه ت
ادل  اء تارخ ت ع س اءات اللازمة ل ال ات الإج ة م خ ل خ عاد  م

                                                 
(56)- Hervé Croze, Christian Morel, Olivier Fradin, Procédure civile, Litec, 

2001, p. 275 nº 862. 
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ات ات ،ال اب تق ال ائي ،تارخ قفل  ال الق بل وتارخ ال  ،تارخ ال
ها    . ف

Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des 
échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, 
par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, 
celle du prononcé de la décision.  

ر الإشارة إلي  اً ت ع وأخ ة ل ال ائ ة الإج ة للأج ائ اع الإج أن ال
ها ب قاضي ت ا اف عل ي ي ال ها إلا وال م لا  م امي ال ع وم ل

ه اً  ت اً خ اك س ان ه    .إذا 
  الفرع الثاني

 سلطة قاضي التحضير في توجيه الدعوي
ع وذل  ه ال ج ات م أجل ت ل ي م ال ع قاضي ال الع ل ال خ

ع وجعلها في حالة  مع لة له في ت ال ة ال ه ال ام  ل لل ها الف
ها ع  ،ف ه ال ج ه في ت ات سل ل ه ال    .orientation du procèsوم ه

ادة  ج ال م د  ٧٨٣إذ  س ج م لة  ة ومع ن اءات ال د الإج م 
ن  ٢٠١٩ ي ت الات ال عاو في ال ار الأم  ال ل قاضي ال إص

ن م ح  ة علي ن  ت ها م عاو ف ها معاال ل ف قها والف اء ت    .س الق
عاو إذا  د م ال ة إلي ع ئة الق أم ب ز لقاضي ال أن  ل  ك

ة ل علي ح عاو  ه ال اء أن ت ه   .كان م ح س الق
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions 

d'instance. 

ادة  ج ال ة  ٦٧٨بل و ن اءات ال د الإج م د م  س ج م لة  ومع
ي  ٢٠١٩ ه ال ل ال ر  اف ل ع الأ ع لقاضي ال أن ي أجاز ال

اع العامة في  قاً ل الق ع ت اع وه ما  ره مف في ح ال ي أن ح
مة ام الغ في ال    .   اخ

Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en 
cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la 
solution du litige. 

ادة  ج ال ا أنه  اءات ال ٧٨٥ك د الإج م د م  س لة  ة ومع ن
٢٠١٩.  
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١٧٢٦ 

ف لقاضي ال  ق  ال م و اً ب ال ئ ي علي ول ج ال م 
ا ال اشئ ع ه ل أ م الالاتفاق ال اء علي    .)٥٧(ف ب

م د  س ة تع  ٢٠١٩بل وأجاز م و  وسلقاضي ال سل وفقاً لل
ادة ال ها  ص عل ة ١ /١٣١ ال ن اءات ال د الإج م قاضي ال  ،م  ق و

ا ا اشئ ع ه ي علي الاتفاق ال ل أ م الال اء علي  ة ب سا   . )٥٨(ل
ادة  ن رق  ١٣١/١ووفقاً لل قان م  س ج ال لة  ادر في  ٢٤٥ –٢٠٢٢مع ال

اي  ٢٥ أم  ٢٠٢٢ف اف أن  ع اتفاق الأ اع  ال  للقاضي ال 
ة سا ض وجهة  .ال اف وع اع الأ ه القاضي س ع س ال  ا ال لي ه علي أن ي

اعن    . )٥٩(ه م أجل وضع حل لل

                                                 
ــاب الأول  -(٥٧) ــادس مــ ال ــاب ال ــل الأول مــ ال ــ الف ــي  ن ع الف ــ الــ أن ال ي  وجــ

اد مــ  ــ ــ فــي ال ف ــة لل ن اءات ال د الإجــ ــ ص العامــة فــي  ــ ال ــاص  ــ  ١٣١: ١٢٨ال ح
ـــادرة مـــ القاضـــي  ـــه أو  أنف اء  ـــ ســـ ف ـــي ال ـــاق عل ـــة دعـــ أن الاتف م فـــي أ ـــ أجـــاز لل
فقاً م  ض م ف مة. بل و للقاضي أن  احل ال حلة م م ل م اع في  ه ال وض عل ع ال

ــ ــاء لل ــ علــي الق ز أن ت ــ ــ الــ لا  ف ة ال د لــه مــ ــ م و ــ ف بــ ال ــال أشــه  ٣ام 
. يــ ــادة  قابلــة لل ــ  ١٣١ووفقــاً لل ف ــه ال ــ الــ يــ  ــة فــإن ال ن اءات ال د الإجــ ــ مــ 

ف . ة ال ال اف وم القاضي له ق قع م الأ   و
الــ أن  -(٥٨) ي  ــي وجــ ن ع الف ــ ــاب الأول ال ــادس مــ ال ــاب ال ــاني مــ ال ــل ال ــ الف

ة ن اءات ال د الإج ص العامة في  ال اص  اد مـ  ال ـ ة فـي ال سـا ، ١٣١/١٥: ١٣١/١لل
ر ا ـ ـا ت ة لإشـارة إلـي أنك سـا ف ال عـ ـي  ن يلـة مـ   La Médiationالفقـه الف لة ب أنهـا وسـ

اها  ق ل  ق ي  ازعات ال ة ال ـ وسائل ت ايـ مـ الغ ـ م ـا ل اعه ـاع ن ان لإخ ش
Le médiateur  ف اهج -يه سائل وال لف ال ء إلي م ة  –الل ـ ـ ت اف ن ـ ه الأ ج إلي ت

اع. ا ال ة له   ود
 : اجع في ذل   ي

- Karim Benyekhlef et Fabien Gélinas, Le règlement en ligne des conflits– 
Enjeux de la cyberjustice, Romillat, 2003, p.66. 

ادة  -(٥٩) ي:  ١ /١٣١ن ال ن ة الف ن اءات ال د الإج   م 
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner 

une médiation. 
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ادة  ج ال ع  ي ال م د  ٧٨٢بل وأع س لة  ة أن  ٢٠١٩مع سل
د علي دفاع ل   م لل امي ال ع م ع ن الأمام إذ أجاز له أن ي جه ال ي

ه د عل ن  ،له ال اقع أو م ح القان اء م ح ال احاته س ا إ م ق وأن 
اعواللازمة ل ة  .ل ال اق اء ال دعة أث ات ال لاع علي أصل ال ه الا ل 

ع  اء ت ال ي ت أث ها ال ة م اع ن ل إي   .أو أن 
ادة ج ال ا و م د  ٧٨٤ وأخ س لة  ة ومع ن اءات ال د الإج م 

اف ٢٠١٩ اع الأ ه س اع وت . لقاضي ال ول م تلقاء نف ات س  جل
ه عائه م اجهة ما ل  ق تغ م ت اس ال اف    .الأ

ال  ها قاضي ال أع ارس ف ي  الات ال اً إلي أنه في ال ر الإشارة أخ وت
ة ائ ل ،الإدارة الق ال لا تق ه الأع ل ه ة -فإن م ها -قاع ع عل ما ل   ،ال

اوز ال اً علي ت ع م ة حالال فاع ل ة ال ع علي ح   . )٦٠(ال
  

  الخاتمة
ث  ا وفقاً لأح ن لالة علي قاضي ال في ف إ راسة  ه ال ع ه ض د م وذ ت

ادر عام  ن ال قان م  س ج ال ة  لات ال ع ال  ،٢٠١٩ال فإنه  إج
ات في الآتي ص ائج وال   :ال

 
ً
   :النتائج -أولا
 ن ني الف ام القان ف ال يلةع لة ب اع لا  mode alternatif  ي وس ل ال ل

ي ال ف أو ح س أو ال خلاً م القاضي أو ال ل ت لة  ،ت س ه ال ه
اءات  اتفاق الإج ي  ةت ار  convention de procédureال

participativeلاء ؛ ه ه عه  اع و اف ن دة ب أ ة م م ل  –وه اتفاق ي
ة اع -و ن ا ال ا علي ت ه فق ة أو ي قة ود اع  ه  ،علي حل ال وت

                                                                                                                       
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de 

confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution 
au conflit qui les oppose. 

La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des 
référés. 

(60)- Jean Vincent et Serge Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 25 éd., 1999, 
P.670 nº 875.  
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١٧٢٨ 

اد  اد  ٢٠٦٨ :٢٠٦٢ال ة في ال ن اءات ال ن الإج ل قان ني و ن ال م القان
١٥٦٤ :١٥٤٢.  

  له أو اع  ة لاتفاق ي ال ار اءات ال ج اتفاق الإج اف  صل الأ وذا ت
ز للقاضي أن ه فإنه  ء م ا الاتفاق ج ل  .ق علي ه ص م ال وفي حالة ع

ف  حلة ال م م م اع وُعفي ال اص القاضي ب ال عق اخ لاتفاق ف
ه أمام القاضي ل  اع والف قة علي ن ال ا ة ال سا   . وال

  ة فة أساس ع جاءت  ام ت ال ي ل ن ع الف ي أوردها ال ص ال ال
اءا د الإج اد في  ي في ال ن ة الف ن    .٨٠٧ :٧٨٠ت ال

  ادر في د عام ن ال قان م  س ج ال ثة  ص ال  ٢٠١٩ال
اد  ح له الإع ع علي ن  دع إلي ح  دور قاضي ت ال

ائي ة لل الق فاعل   .وال 
  م د س ج م ي  ن ع الف ف ال ة  لقاضي ال ٢٠١٩اع

ادة  ال اردة  و ال ة تع وس وفقاً لل ان ة وهي إم ي د  ١٣١/١ج م 
ة.  ن اءات ال   الإج

 -ي ن ن الف ة  ل القان ه سل ه فاده ل ي اس ه وح لقاضي ال م تع
مة ارض ال ة وع ائ ع الإج ف ل في سائ ال اص ه  .الف ا الاخ وه

اص مانع ة ح إنه  ،اخ ل أخ لل ز لأ ت ح ال ولا  ه ال
ائل. ه ال ل في ه ف    أن 

  م د س ع  ٢٠١٩ج م ف ل في ال ة الف ح لقاضي ال سل أص
ل م الق ل ،ع ه م ق صاً عل اص ل  م ع  ،وه اخ ه ال وق 

ق فعال د إلي ت ات قاضي ال علي ن ي ع سل س حلة ت ة أك ل
ع  ة ،ت ال اج الة ال ة الع ماً ن ف ي ق    .وال
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     :التوصيات - ثانياً 
ة ص ا ال الة  )٦١(وذ س ل ة الع ق ف ل ما م شأنه ت عي ن  ورة ال

ة ائ اءات الق ة في الإج اج اد  ،ال عاو في ال ائي عام ل ال ام إج ووضع ن
ة وال ن ةال ا ،ن ن ة ع قاضي ال في ف ا لل ض ا وق ع وق دأب  -فها ه

ها عام  ه وآخ لات عل ع ع ال ام مع إدخال  ا ال ي علي الأخ به ن ع الف ال
له ن  -٢٠١٩ ع ال وه في س ن ت ن ال وذل م أجل أن 

ة ائ اءات الق ال الإج ني في م رة  علي ن ،ال القان ه اك ع ال ي
نا  ا يل  ة  ولة ال م بها ال ي تق ة ال ال وعاته ال ة  ي ال

ة    .الغال
  

                                                 
ر أح -(٦١) ه ب اجع:  ل ي فاص ـة  -ل م ال ن اد ال ـ عاو في ال ائي ل ال ام إج ن ن

ــ  ني ال ــام القــان ــة فــي ال ار ــة –وال ن ــة القان ل لــ  –ال د  ١٥ال ايــ  –٥العــ  –٢٠٢٣ف
  .  ١٠٩١: ١١٥٤ص 
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